
 – 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 حمادوش أنيسة / د                                     محيوز صبرينة-

                                    مزياب جميلة-

:لجنة المناقشة

  ارئيس ......................ود معمري، تيزي وزوجامعة مول)ب( نسيب نجيب،أستاذ محاضر /د - 

ةومقرر  ةمشرف............، جامعة مولود معمري، تيزي وزو)أ( محاضرة ةأستاذ، حمادوش أنيسة/د - 

ةممتحن ......................، جامعة مولود معمري، تيزي وزو)أ( ةساعدم ةأستاذ حامل صليحة،/أ –

 

التوازن القانوني في عقد 

الإيجار التجاري

04072018



نَا  إِنَّكَ " "أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمقَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَ

  32 -الآية -البقرة سورة



ر نجاحي، أسأل بسمة الحياة  و سر الوجود إلي من كان دعائها سإلى

.اللّه تعالي أن يحضك و يرعاك و يدوم لك العمر

أمي العزيزة

إلي من أحمل اسمه بكل إفتخار ، أرجو من اللّه أن يمدد في عمره 

.ليكون دائما عمادي  و دعمي

أبي العزيز

.الأعزاء أختي العزيزة و الي  إخواني إليو

ساعدوني  وقفوا بجانبي، طوال مشوار والي كل أصدقائي الذين 

الدراسي

إلي أساتذتي  الكرام و كل رفقائي في الدراسةو

إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع

صبرينة



إلى من لا يمكن للأرقام أن تحصي  مإلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقه

فضائلهما 

.اللّهروح والدي رحمه إلى 

.و الي الوالدة أطال اللّه في عمرها بالصحة و العافية 

.و الي أختي و إخواني الأحباء

.و الى جميع من عرفتني بهم الحياة الدراسية أصدقائي، زميلاتي،زملائي

و سببا لوصولي لهذه المرحلة بتعليماتهم و توصياتهم  ليوالي كل من كان عونا

من 

أساتذتي الكرام

اهدي عملي هذا المتواضعلكم جميعا 





.



 الإهداء

.، و لا یمكن للأرقام أن تحصي فضلهمااالى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقهم

الى روح والدي رحمه االله،

.و الى الوالدة أطال االله في عمرها بالصحة و العافیة

.و الى أحبائي إخواني أخواتي

.زملائيأصدقائي، زمیلاتي، الى جمیع من عرَفتني بهم الحیاة الدراسیة و     

الى كل من كان عونا لي و سببا لوصولي لهذة المرحلة بتعلیماتهم و توصیاتهم من 

.اساتذتي الكرام 

أهدي لكم جمیعا هذا العمل المتواضع

جمیلة         
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مقدمــــــــــة

ة و فهو من العقود المهمالمیادینیحتل عقد الإیجار التجاري مكانة هامة في مختلق 

و ذاك عند بروز الرومانعهد  الإیجار إلىتعود ظهور فكرة .المتداولة في حیاتنا الیومیة

د من هنا المملوكة لطبقة الأسیاالأراضيالعمل في  إلى التي كانت بحاجةالطبقة الوسطى

أهمیة بالغة في كم هذه العلاقة فظهرت فكرة الإیجار التي لها نظام یحظهرت الحاجة إلى

.الاقتصادیةو  الاجتماعیةالحیاة 

م المشرع الجزائري عقد الإیجار و نظالنظامعربیة و الغربیة هذا التبنت معظم التشریعات 

و دعمها بأحكام خاصة في القانون 537الى  467من المواد 1الجزائريفي القانون المدني

الذي عرف و   الإیجار التجاري و ذلك من خلال أحكام 202الى  169من المواد 2التجاري

.023-05بموجب القانون2005تعدیل أحكامه في 

المخصص للاستعمالالمحلري من أهم التصرفات التي تطرأ علىعقد الإیجار التجایعد

إبراما في فهو من أكثر العقود التعاملیحتل مكانة هامة في مختلف میادین  الذي  التجاري

الفعالة في تیسیر المعاملات التجاریة و إلى مساهمتهیعود السبب في ذالك و  الحیاة العملیة 

.الاقتصادیةتداول الأموال و بالتالي تنشیط الحركة 

30، الصادر في 78الجریدة الرسمیة العدد المدني، المتضمن القانون 1975سبتمبر26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.معدل و متمم1975سبتمبر 
19، الصادر  101العدد  الجریدة الرسمیة التجاريالمتضمن القانون ، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75أمر رقم -2

.1975سبتمبر 
، 1975سبتمبر، 26، المؤرخ في 59-75یعدل و یتمم الأمر رقم 2005فبرایر 6، المؤرخ في 02-05 رقم  قانون-3

.2005فبرایر  09في  ، الصادر11، جریدة رسمیة العدد المتضمن القانون التجاري 
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عن  أملاكهار أمواله أو سمح للمؤجر من استثمالوسیلة التي تكما یعد عقد الإیجار التجاري

الذي  في شكل بدل الإیجارعلى أموال و أرباحلك ذ استئجارها و الحصول في مقابلطریق 

.یلتزم المستأجر بالوفاء به لمالك الشيء

محیس،فالتجاريستغلالللإالمعد محلهتأجیرإلى مالك المحل لظروف معینة یلجأ نتیجة ف     

.درته  على اقتناء المحلقالانتفاع به بسبب عدم لشخص المستأجر من بذالك

المؤجرالإیجار عقد یمكن ":أن على زائريجقانون المدني المن ال467نصت المادة

یتبین من مضمون هذه ."...لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلومبشيءالانتفاعبمقتضاه 

، فوسع بالعین المؤجرةالانتفاعلمستأجر من تلزم المؤجر بان یمكن االإیجاریةالعلاقة  أن المادة

و .دفعه بللمستأجر لقاء بدل الإیجار الذي یلزم المؤجرنطاق التزامات من الجزائريلمشرعا

.رتباط الوثیق بینهماالآخر نظرا للازام الطرف تال تزام كل طرف یقابلهبذالك یكون ال

في  انتشارا هاما كانت العلاقة الإیجاریة بین المؤجر و المستأجر من أهم العلاقات و أكثر فل    

.التي یتحملها كل طرفالالتزاماتبسبب الحیاة العملیة، فكثیرا ما تشهد هذه العلاقة اختلالا 

من الشروط المؤجر في استعمال حقه من خلال فرض جملة عادة ما یتعسفف،و في الواقع 

بالتدخل  بهدف إرساء قواعد العدالة و تجعل المستأجر تحت رحمته، الأمر الذي دفع بالمشرع

.حمایة الطرف الضعیفمن هذه التجاوزات من أجلالحد 

أغلب الدراسات و لكن التجاري لاسیما من الناحیة العملیة نظرا لأهمیة عقد الإیجارو        

 أوالرهن  أوالبیع عملیاتقد ركزت أغلبها على،المحل التجاريإیجار تناولت موضوع  قد 

رغم  ل المخصص لاستغلال النشاط التجاريعملیة تأجیر المحمهملة،تسییر المحل التجاري 

المتمثل في التوازن القانوني هذا الموضوع إلى البحث فيدفعنا لذيالأمر ا.أهمیته القصوى
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لقانوني في عقد الإیجار تحقق التوازن اعن مدىمن خلال البحث لإیجار التجاريفي عقد ا

التجاري؟

تعرضنا أولا إلى.دراسة الموضوع في فصلینتكون من خلال هذه الإشكالیة و الإجابة على

التوازن القانونيمدى تحقق و ) الأولالفصل(لقانوني في عقد الإیجار التجاري ا توازنال مفهوم

).الفصل الثاني(في عقد الإیجار التجاري
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الفصل الأول

في عقد الإیجار التجاريالقانونيالتوازنماهیة

یعد عقد الإیجار التجاري من العقود أكثر تداولا في الحیاة التجاریة،و یجمع بین 

ن طائفتین مهمتین طائفة المؤجرین و هم ملاك العقارات و المحلات و طائفة المستأجرین الذی

.حق لمزاولة النشاط التجاري إلىبحاجة  هم 

التزامات لكل طرف فیرتب،المؤجر و المستأجرطرفینیربط بین عقد الإیجار هو عقد و      

توفیق بین مصالح الأطراف تدخلت معظم التشریعات و من بینها لو ل خر،تجاه الطرف الآ

بین حقوق و التكافؤالتشریع الجزائري لتنظیم أحكام هذا العقد،و ذالك بهدف تحقیق التوازن و

علاقة و هو عادة ما اللا یتمكن الطرف القوي في حتىأطراف العلاقة الإیجاریة،التزامات

طرف الآخر الضعیفال العقار على فرض شروط على أواعتباره مالك المحل ب،یكون المؤجر

مالك لأنه بحاجة للمحل أو العقار لیزاول فیه نشاطا تجاریا و بالتالي یصبح ضحیة استغلال

.المحل

یستوجب منا تحدید أولا الإیجار التجاري في عقدالقانوني تحقق التوازن و لبیان مدى 

و  اختلالمواطن تبیان و )المبحث الأول(مفهوم التوازن القانوني في عقد الإیجار التجاري 

.)المبحث الثاني(قانوني التوازن الانعدام

المبحث الأول

التوازن القانوني في العقد مفهوم 

تعد مسألة تحقیق التوازن في العقد بصفة عامة و عقد الإیجار التجاري بصفة خاصة 

العملیة فرضت تدخل التشریعات في تنظیم العقودفالضرورة القانونیة و .كبیرةأهمیةذات 

وهي في غالب  انه من الضروري المحافظة علیها،أنواعها تبعا للمصلحة التي ترىبمختلف 
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ثاني یتمتع بوضع اقتصادي الذي یقابله طرف الأحیان  مصلحة الطرف الضعیف في العقد،

مصلحة الطرف لتفاف إلىتي تخدم مصلحته، دون الاتغله عادة لفرض الشروط المتفوق یس

.التوازن بین طرفي العقدمما یسبب في اختلال،1الآخر

عدم  أن ذلك ،)الأولالمطلب (لذا سنحاول ضبط مضمون التوازن القانوني في العقد 

التوازن اختلالقد تكون سببا في ، العلاقة العقدیة  إطرافبین التكافؤانعدامالمساواة و 

).المطلب الثاني(القانوني في العلاقة الإیجاریة 

المطلب الأول

  في العقد القانونيالتوازنمضمون

على ما یمنحه المشرع من ضمانات قانونیة الإیجارفي عقد  القانونيیتوقف التوازن

لال تحقیق فهدف كل التشریعات هو تحقیق التوازن التعاقدي من خ.لأطراف العلاقة العقدیة

متىفیكون العقد تبادلیا من حیث الحقوق و الواجبات المتقابلة،  ءاتالادالمساواة بین قیمة 

 أویعتبر معادلا في الالتزامات لما یمنح أو الامتناع عن فعل شيءحد الطرفین بالقیام زم أتال

.2العقد أطرافیقدم بین 

وط الواجبة ر و ما هي الش)الأولالفرع (في العقد  القانونيولكن ما المقصود بالتوازن

).الفرع الثاني(توفرها لتحقیق التوازن القانوني في العقد 

.90،ص2011الخامسة،منشورات الحلي الحقوقیة،لبنان،مصطفي العویجي،القانون المدني،الجزء الأول،العقد،طبعة -1
،2000، دار الجامعیة للنشر و التوزیع، مصر،زام العقد و الإرادة المنفردة، دون طبعةمحمد حسین منصور،مصادر الالت-2

  .59ص
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الفرع الأول

تعریف التوازن في العقد

إبرامفبمجرد القانون المنظمة له أحكامو  الإرادةیخضع العقد لمبدأ سلطان كقاعدة عامة 

علي نحو یرتب من الناحیة  إرادتینهو توافق  فالعقد إذا.ملزم للطرفینالعقد تصبح بنوده

للتوازن بین مصالح  راأثنحو یحدث و القبول علىالإیجابمعینا و هو توافق أثراالقانونیة  

.1الأطراف في العقد

في مجال أما.یئینیراد بالتوازن العقدي في القانون المعادلة و المقاربة بین ش،و علیه

.2 مات بینهمامتى تبادل المتعاقدان الالتزاملزم للطرفینیكونف  العقد

 في فكرة التوازن في العقد من خلال التزامات الأطراف،فالتوازن یمكن أن تتحققتظهروهنا 

.تنشئ التزامات على عاتق الأطراف و هي عقود المعاوضة كعقد الإیجارالعقود التي 

شرط لصحتها و لعل ولا حتىالعقود،انعقادلإبرام أو  االعقدي لا تعد شرطفكرة التوازنإن     

لطان سمبدأسلطان الإرادة،حیث بمجرد إبرام العقد یصبح مبدأ  إلىالسبب في ذالك یعود 

لمس فكرة التوازن من تیمكن و في مجال عقود الإیجارات التجاریة،الإرادة هو قانون المتعاقدین 

3 .جرالمستأالمؤجر و التزامات خلال التزامات

.11ص، 2009ن، .ب. للنشر،،د، دون طبعة،  دار الثقافة )العقود المسماة(شرح القانون المدنيعدنان إبراهیم سرحان، -1
یكون العقد ملزم للطرفین متي تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما ".السالف الذكر،الجزائريمن القانون المدني55المادة –2

"البعض
مجلة العلوم القانونیة، العدد الأول، ،"التوازن العقدي بین طرفي عقد الإیجار في القانون العراقي"أیاد عبد الجبار ملوكي، –3

153،154ص  صجامعة بغداد ، 
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الفرع الثاني

  العقدي ازنالتو تحقیقشروط

ذلك انه عندما كان التوازن العقدي یقصد منه المساواة في قیمة الأداءات المتقابلة، إذا      

 أویعتبر معادلا لما یمنح أو فعل شيءالتزم احد الطرفین بمنح متى أي  یكون العقد تبادلیا

.1یفعل له

،)اولا(بتوفر شروط و هي النیة الحسنة لدي طرفي العقد إلاولا یتحقق التوازن في العقد 

).ثالثا(و أخیرا تمتع الطرفین بالحریة الكاملة في التعاقد ،)ثانیا(ضرورة التعاون بین الطرفین 

شرط حسن النیة في تحقیق التوازن العقدي: أولا

العقود،سواء عند الأساسیة التي یجب ان تسیطر على ئیعد مبدأ حسن النیة من المباد

یكون تنفیذ  أنالعقد شریعة المتعاقدین بحیث یجب  أنفالقاعدة المتفق علیها،.تنفیذها أو إبرامها

.2المتعاقدة الأطرافالعقد طبقا لما اتفق علیه في العقد و بطریقة تتفق مع حسن نیة 

في العقد و و لو لم یكن منصوص علیه صراحة، ىحتالعقود  إبرامفحسن النیة شرط في 

في حدود كالالتزامعلیه من خلال مظاهره،  الأطرافحسن نیة مبدأیمكن الاستدلال على

التحایل  أوالتدلیس  أو  التواطؤما  یخالف القانون كالغش و القانون و عدم اللجوء على

النیة  كمرادف القضاء یستخدم حسن أنمن مظاهر سوء النیة حیث الأخیرةباعتبار هذه 

یقوم المتعاقد بتنفیذ العقد بالطریقة التي  أنلذا یقضي القانون .3لنزاهة التعامل و الثقة و الأمانة

.المستأجرعقد الإیجار على   ففي حقیق المصلحة المشتركة،و النزاهة لتالأمانةتقتضیها 

.من القانون المدني الجزائري، السالف الذكر57المادة -1
عبد القادر الفار، مصادر الالتزام،مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، الطبعة الاولي، دار الثقافة للنشر و -2

.123،ص 2004التوزیع،عمان،
دالي بشیر،دور القضاء في حمایة الطرف الضعیف في العقد،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة ابو بكر -3

.83، 82، ص ص 2016بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان،
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حسن النیة  یقضي من فمبدألإیجارایتعرض له محل  أوإخطار المؤجر بكل اعتداء یقع 

.1الالتزامالحسنة في تنفیذ الأخلاقالمتعاقدة التحلي بنیة التعاون و  الأطراف

التعاقد أطرافواجب التعاون بین :ثانیا

الأطراف حقوق و واجبات بوجود تعاون و تضامن بین  إلالا یتحقق التوازن في العقد 

مرتبط بمصالح مشتركة مع الطرف بأنهالمتعاقد  عرفیفیكون التعاون في العقد،عندما قدة المتعا

الثقة المتبادلة و التي وازن عقدي یؤسس لعلاقات تعتمد علىدرجة ضمان ت إليو یصل الآخر 

.2مشتركتحقیق عمل  إلى تسعي 

التقاءمن و و یمتاز واجب التعاون في التوازن العقدي بعناصر تتمثل في  التضا

یكون التعاون تبادلي بین كلا طرفي العلاقة التعاقدیة و الذي  أنالمصالح و بالتالي یجب 

فعنصر التعاون یسمح بتقدیر .یظهر من خلال التضامن بین المتعاقدین بسبب الهدف المشترك

التعاون لذا یعتبر الأطراف، إلیهیسعىكانت مطابقة للهدف الذي  إنالمتعاقدة، الأطراف سلوك

.3من بین الأسس التي یقوم علیها عقد الإیجار

  العقد إبرامشرط تمتع الأطراف بالحریة في :ثالثا

الأساس في تكوین العقد انه  یكون للأطراف المتعاقدة كامل الحریة في تحدید  إن      

موضوع العقد من خلال وضع كل الشروط، دون المساس بمصلحة احد المتعاقدین علي 

فالإرادة المشتركة تعد مظهر من مظاهر التوازن العقدي من .الآخرصلحة الطرف حساب م

خلال الموازنة و المساواة بین الأطراف من حیث الحقوق و الواجبات التي ترتبها هذه الإرادة 

تكون  أن بشرط.من شروطیشاءونعند التعاقد فالمتعاقدین لهم الحریة في تضمین عقودهم بما 

بالنسبة لأحد المتعاقدین امتیازات أي، و خالیة من الأطراف بقة مع  مصالحمطاالأخیرةهذه 

لإرادة العقد و ا الالتزام، مصادر للالتزاماتمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة -1

.350، ص 2009، الجزائر، للنشرالمنفردة، طبعة الرابعة، دار الهدي
.370، ص 2008، دون طبعة ،موفم للنشر، الجزائر، )النظریة العامة للعقد(الالتزاماتعلي فیلالي، -2
، كلیة 1جامعة الجزائر، في القانونلنیل شهادة الدكتوراهأطروحةعرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، -3

  .220و208، ص ص 2015الحقوق،
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أساس  المساواة و یقوم على، كما هو الحال في عقد الإیجار الذيالآخرحساب الطرف  على

.1الأداءالتعادل في 

 أنسلطان الإرادة و الذي یعني بمبدأ،الحریة العقدیة ارتبطتو في الإیجارات التجاریة 

و من مظاهر سلطان الإرادة  .بین الأطرافالالتزاماتالإرادة هي أساس و مصدر الحقوق و 

في حالة التجدید الصریح لعقد الإیجار التجاري حیث  یتم هذا التجدید بتبادل الإیجاب و القبول 

إماإلى  تجدید عقد الإیجار إرادة طرفي العقد توجهت صراحة  أن أيبین المؤجر و المستأجر،

.2من قبل المؤجر أون قبل المستأجر م

المطلب الثاني

اختلال التوازن في العقد

المراكز القانونیة للمتعاقدین تكون متوازنة و متكافئة عند إبرام العقد،و لكن  أنفي الأصل 

،قد یرجع السبب في ذلك الآخرمن المتعاقد   أقوىیكون أحد المتعاقدین في مركز  أنقد یحدث 

عدم المساواة إحداث إليوجود احد الشروط التعسفیة التي یفرضها الأطراف، مما تؤدي  إلي

لذا تدخل المشرع الجزائري لمحاولة معالجة هذا الإخلال .)الفرع الأول(المتعاقدة  الأطرافبین 

الفرع (في التوازن العقدي عن طریق فرض أحكام تجعل طرفي العقد في مركز متساوي 

).الثاني

ع الأولالفر 

اسباب اختلال التوازن العقدي

ان اختلال التوازن في العقد یعود الي عدة اسباب التي تؤدي الي اختلال  مراكز 

لكن ما ط تعسفي كبند في العقد  إدراج شر و من بین هذه الأسباب  الأطراف في العقد 

كان الشرط التعسفي  إذا،و )أولا(اختلال التوازن العقدي  إليالمقصود بالشرط التعسفي المؤدي 

1314، المرجع السابق، ص ...في حمایة الطرف الضعیف في العقددالي بشیر، دور القضاء-1
خالد بن مخلوف، دور الإرادة في تجدید عقد الإیجار التجاري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون -2

.47،51، ص ص 2013بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق بن عكنون، 1جامعة الجزائرالأعمال، 
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نطاق الشرط  أواختلال التوازن في العقد فما هو مجال  إلىمن الأسباب المؤدیة 

).ثانیا(التعسفي

:المقصود بالشرط التعسفي أولا

لك الشرط الذي یترتب علیه خلل و انعدام التوازن یقصد بالشرط التعسفي في العقد ذ

و هو الشرط المحرر الأخرحساب الطرف لمصلحة الطرف الذي فرض الشرط على في العقد

.1قوة و یمنح له میزة اكبرالأكثرمسبقا من جانب الطرف 

أن2الخاص بالممارسات التجاریة04/02من قانون رقم 5فقرة  3جاءت المادة و قد        

شروط  أوعدة بنود  أومشتركا مع بند واحد  أوشرط بمفرده  أوالشرط التعسفي هو كل بند 

،و لما كان بین الحقوق و واجبات أطراف العقدبالتوازن الظاهر ، من شانه الإخلال أخري

باتفاق الطرفین و  إلاو لا تعدیلها أحكامهفي  إنقاصالعقد شریعة المتعاقدین،فلا یجوز 

.لأسباب التي یقرها القانون

:نطاق الشروط التعسفیةثانیا

كل العقود، بما فیها عقد الإیجار التجاري  و هو  إلى امتدنطاق الشروط التعسفیة  إن       

التوازن العقدي، الذي بدوره یسبب تفاوتا اختلالأمر خطیر لما فیه من أثر كبیر بسبب في 

ض احد المتعاقدین شروط تعسفیةكبیر ما بین المتعاقدین من حیث المراكز القانونیة، نتیجة فر 

.آخرمتعاقد  على

فالشروط التي تكون محل الحظر هي الشروط العقدیة  المقیدة للمسؤولیة عن الضمانات 

كالشروط التي تسمح لأحد .و ضمان العیوب الخفیةالاستحقاقالمتولدة عن العقد كضمان 

ط التي بالسلطة محل التعاقد و كذا شرو  أو، ن یتغیر المواصفات المتعلقة بالشيءالمتعاقدی

.169،المرجع السابق،ص،...دالي بشیر،دور القضاء في حمایة الطرف الضعیف–1
الصادرة في یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة،جریدة رسمیة،2004یونیو23المؤرخ في04/02قانون  رقم -2

. 41عدد ال ،2004یونیو 27
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في التعویض عن الأضرار التي تلحقه من المستأجرمن حقوق  إنقاص أوتعطیل  إلىتهدف 

مؤجر وحده في فرض شروط فقد ینفرد ال.التزامهجراء تقصیر المؤجر في القیام بأي من 

كون مصدر هذه الشروط التعسفیة هو المستأجر و ذالك أن تالمستأجر و یمكن تعسفیة على

ستأجر هذه الفرصة و یفرض شروط علىحاجة المالك الملحة فیستغل الماستغلالنتیجة 

.1المؤجر مما تجعل تحت رحمة المستأجر 

وضعه فیقوم بفرض بدل إیجار لا یتلاءم مع المستأجرمالیة فیستغل بأزمةكما قد یمر المؤجر 

.و عدم التوازن في العلاقة الإیجاریةاختلالاقیمة المحل فهذا یحدث 

الثانيالفرع 

التوازن في العقداختلالمجال 

قلة المحلات المعدة للاستعمال التجاري، و انتهاز المؤجرین  إلىأزمة قلة العقارات  أدت       

طالبي هذه المحلات على من شروط تعسفیةیشاءونما  واملاك المحلات هذه الوضعیة لیفرض

تدخلت لحمایة طرفي عقد الإیجار وتوازن القانوني بین طرفي العقد ،لمما احدث خلل في ا

التوازن في عقود الإیجار،عن طریق وضع أحكام اختلالمعظم التشریعات  لمواجهة مسألة 

ؤجر و المستأجر بین المد و الجزرقانونیة تحقق المساواة بین الأطراف،و لما كانت حقوق الم

المستأجرین حق مواجهة ظهر نوع جدید من الملكیة و هي الملكیة المعنویة التي تمنح بعض 

.و ضمان حقوقهالملكیة العقاریة التي تمنح للمؤجر

بتنظیم عقود لقد قامت العدید من التشریعات كالمشرع الفرنسي و اللبناني و المصري

، بمعني حمایة حق ذلك بتأمین و ضمان حق  الملكیة التجاریةالإیجارات التجاریة و

كن المستأجرة،و هو ما فعله المشرع الجزائري الذي بدوره حرصلأماالمستأجر في البقاء في ا

مجلة العلوم ،"التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفیة دراسة مقارنةاختلال"حسن عبد االله عبد الرضا الكلابي،-1

  .258و  204ص ص  ،2011كلیة القانون جامعة بغداد،القانونیة،
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عبر عنصر 1معالجة مسألة التوازن العقدحاولتحقیق التوازن بین مصالح الأطراف و  على

).ثالثا(الاسترجاعو الحق في )ثانیا(و الحق في التجدید )أولا(الحق في الإیجار 

:الحق في الإیجار: أولا

القاعدة (لك الحق الممنوح لصالح مالك المحل التجاري أو یقصد بحق الإیجار ذ

و إذا كان الحق في الإیجار لیس من ،بالأماكن التي یزاول فیها تجارته الانتفاعفي  2)التجاریة

انه اعتبر من العناصر اللازمة في إنشاء  إلاالعناصر الجوهریة و الإلزامیة للمحل التجاري  

له  فحق الإیجار عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري).المحل التجاري(القاعدة التجاریة 

فإذا إلزام المؤجر بتحدید بدل الإیجار قیمة مادیة و یعتبر حقا ذات طبیعة شخصیة،لأنه یقابله 

.3بالتزاماتهون قد أخل أخل المؤجر بحق تجدید الإیجار بدون مبرر شرعي فیك

هي تلك الأحكام التي نصت علیها المواد ،في الحق في الإیجارو الشروط الواجب توافرها

و لكي یستفید المستأجر  من حق الإیجار التجاري .التجاري في القانون 202إلي  169من 

عقد الإیجار إبرامثانیا و،وجود عقار أو محل مخصص لمزاولة النشاط التجاري یجب أولا 

.4لمدة محددة

و الحق في الإیجار عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري و له قیمة مادیة و لكن 

هذه القیمة لیست واحدة فقد تكون ذات أهمیة كبیرة في المحلات التجاریة التي تستمد أهمیتها 

الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه تخصص قانون،جامعة مولود حساین سامیة، حق الإیجار في القانون التجاري -1

.20، ص 2013معمري تیزي وزو، 
عناصر اجتماعتستخدم لدلالة علي معني واحد،ناتج عن .القاعدة التجاریة هي مصطلحات مترادفة أوالمحل التجاري –2

صناعي معین  أومعنویا مخصصا لاستثمار تجاري مالاصر المشكلة له،یعتبرمادیة و معنویة،مكونة كیانا قانونیا عن العنا

.مستقل و معد للاستثمار التجاري ومن بین الركائز الأساسیة لمباشرة النشاط التجاري
3

حة زراوي صالح، الكامل في قانون التجاري الجزائري،المحل التجاري و الحقوق الفكریة،ابن خلدون للنشر و التوزیع، ر ف–

.31، ص 2011الجزائر،
.الجزائري، السالف الذكر، من القانون التجاري171و 170المادة –4
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شاطئ البحر،و قد لا تكون كالمقاهي الموجودة التي توجد علىعلي جذب العملاء من موقعها

1.نفس الأهمیة  في محلات أخرى له

حق في التجدید:ثانیا

ذالك الحق الممنوح للمستأجر في البقاء في الأمكنة المؤجرة و مواصلة یقصد بحق التجدید 

.2دممارسة النشاط التجاري فیها عند انتهاء مدة العق

غالبا ما تكون المبادرة في تجدید الإیجار صراحة أو ضمنیا من طرف المستأجر و یترتب 

3.علیه الأطرافاتفقإیجار جدید وفقا لما انعقادعن هذا 

الاسترجاعحق :ثالثا

المحل الذي  أوالمبني استعادةذلك الحق في في الإیجارات التجاریة الاسترجاعیقصد بحق 

ض التعویبأداءحرفي،دون أن یكون المؤجر ملزما  أویشتغل فیه النشاط التجاري أو صناعي 

لأسباب أخري كإعادة البانیة  أومن طرف المستأجر،بالالتزاماتبسبب الإخلال ستحقاقيالإ

.4أحد أفراد عائلته أومن جدید أو لهدم البنایة أو لغرض الإسكان الشخصي للمالك 

  .215ص  ،2001،ي، دون طبعة، دار الخلدونیة ، الجزائرعمار عمورة، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائر –1
.من القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر172المادة –2
.20،المرجع السابق، ص ...حساین سامیة، حق الإیجار في القانون التجاري–3
.159، ص 2005دار الهومة للنشر و التوزیع، الجزائر، ،في الإیجارات التجاریةالاسترجاعمحمد حزیط، حق –4
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المبحث الثاني

التوازن القانوني في عقد الإیجار التجاريانعداممواطن 

المحل التجاري الذي اري من أهم التصرفات التي تقع علىیعد عقد الإیجار التج

حتى ینعقد الإیجار صحیحا یجب  توفر صرا هاما من عناصر المحل التجاري،یشكل عن

سبب كما أضفي المشرع الأركان العامة الموجودة في كل العقود المتمثلة في الرضا،المحل،ال

المتضمن القانون التجاري05/02الإیجار الشكلیة و الرسمیة بموجب القانون الجزائري على

.المعدل للقانون التجاري الجزائري

یجار نافذا و له قوة إلزامیة یجب أن یتوفر جملة من الأركان التي و حتى یكون عقد الإ

اختلال التوازن حالة انعدام هذه الأركان تؤدي إلىففي .تعتبر من أهم خصائص عقد الإیجار

.في عقد الإیجار بسب عدم استفاء عقد الإیجار أركانه الأساسیة 

المطلب (یجار من حیث أركانهلذا سنحاول تحدید مواطن انعدام التوازن في عقد الإ

).المطلب الثاني(ومن حیث أثار المترتبة عن عقد الإیجار التجاري ،)الأول

المطلب الأول

أركان عقد الإیجار التجاريتخلفالتوازن القانوني من حیثانعدام

جاء في موضوع التوازن في عقد الإیجار التجاري بیان مدي تحقق هذا التوازن من 

و معرفة مواطن الخلل ،وذالك من خلال التطرق إلى بعض جوانب هذه العلاقة التعاقدیة.عدمه

اسعة من المجتمع  و و بالتالي یؤثر هذا الموضوع  في شریحة اضطرابهاالتي تخل بتوازنها و 

التوازن من حیث أركان عقد اختلالو من بین مناطق .حة المؤجرین و المستأجرینو هي شری

).الفرع الثالث(،بدل الإیجار)الفرع الثاني(،المدة )الفرع الأول(الإیجار التجاري نجد الأهلیة 

الفرع الأول 

من حیث أهلیة الأطراف 

ن عقد أ باعتبار.أن تتوفر في المتعاقدین الأهلیة الكاملةیجبلإبرام عقد الإیجار

هذا العقد بدون توفر انعقادالإیجار من العقود الدائرة بین النفع و الضرر فلا یمكن تصور 

كونه یعتبر من بین الشروط  زن في العقداالتو اختلالهلیة فعدم توفرها  تؤدي حتما إلىالأ
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العناصر  الجوهریة في عقد ب أن یحصل التراضي علىكما یجبرام أي عقدإالأساسیة في 

كما یلزم تكون أولا الإرادتین متطابقتین عند إبرام العقد  أنجانب الأهلیة یجب  إلي الإیجار

یجار أجر بالأهلیة القانونیة و صدور إلصحة التراضي تمتع طرفي العقد أي المؤجر و المست

.1قمن شخص یملك هذا الح

تتأثر الأهلیة بعدة عوامل أهمها السن حیث یشترط في الأهلیة البلوغ كما تتأثر بعوامل 

اختلال إلىأخري تسمي بعوارض الأهلیة و هي الجنون،العته،الغفلة و السفه التي تؤدي 

غ سن الرشد متمتعا بقواه هو كل شخص بلالتوازن في العقد فالشخص المتمتع بالأهلیة الكاملة 

سنة 19وقه المدنیة  و سن الرشد قیكون كامل الأهلیة لمباشرة ح.م یحجر علیهو لالعقلیة 

وتعتبر الأهلیة من النظام العام فلا یسوغ التنازل عنها و لا الحصول علیها  بمقتضي .2كاملة

عند إبرام عقد الإیجار ؤجر و المستأجر بالأهلیة الكاملة،یجب تمتع كل من المف الاتفاق

.التجاري

:المؤجراهلیة :أ

للمؤجر بل عملا من أعمال یعتبر عملا من أعمال التصرف بالنسبة لا إن الإیجار 

ملكیة العقار المؤجر من ذمة لا یرتب عنه إخراج ،و ذالك لأن عقد الإیجار التجاري الإدارة 

و علیه فان الأصل .لمحل المؤجر من طرف المستأجرباكه، بل یترتب عنه مجرد الانتفاعمال

التصرفات ففإن القاصر أو فاقد الأهلیة لا یمكنه أن یؤجر في المؤجر كمال الأهلیة ،وبالتالي 

.التي یبرمها باطلة

:اهلیة المستأجر:ب

باستئجار تجاریا،لأن المستأجر یقوم إن الإیجار التجاري بالنسبة للمستأجر یعد عملا

جه للاستعمال التجاري،لكي یمارس فیه نشاطا تجاریا،و منه فإن الأهلیة المطلوبة في عقار مو 

.المستأجر هي الأهلیة التجاریة بمعني صلاحیة المستأجر لممارسة التجارة

علي هادي العبیدي، العقود المسماة، البیع و الإیجار و قانون المالكین وفقا لآخر التعدیلات، دون طبعة، دار التوزیع و  -1

.219، ص 2000النشر، الأردن، 

.الجزائري،السالف الذكر، من القانون المدني 40المادة - 2
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بالنسبة حتىبالنسبة له فحسب بل یباشر القاصر التجارة یشكل خطورة لیس  فإذا

.1غیر قانونیة ظروفمصالح الغیر الذین یلحقهم الضرر من جراء تعاقدهم في ل

الفرع الثاني 

المدةمن حیث 

المدةلإیجار من العقود الزمنیة فتعتبرافتعد المدة من أركان عقد الإیجار التجاري 

المتعاقدین  تاأداءو لا یمكن تصور .2بالمكان المؤجرالانتفاععنصر جوهري فیه لأنه مقیاس 

فالمدة ركن .3كل من المؤجر و المستأجر أداءمنفصلة عن الزمن حیث یحال إلى الزمن لتقدیر 

، كونه یؤدي إلى 4الطرفان حول تحدید هذه المدة لا ینعقد العقداختلففي العقد فإذا أساسي 

.التوازن في العقد اختلال

التمسك به و التي حددت یجار و المدة في عقد الإیجار في طلب تجدید الإأهمیةتكمن 

لإیجار  قف سنوات متتابعة و4و ا، الأقل بموجب عقد مكتوب رسمیا كان أو عرفیبسنتین على

فیه اتفق هو العقد الذيعقد الإیجار المبرم شفاهة ف.5واحد أو أكثر شفهیة كانت أو كتابة

مؤجر الحق فلل. يرسمي أو ملحق دون إفراغه في قالب لالأطراف على  إیجار محل رئیسي ك

مما یفسر عدم .في إنهاء عقد الإیجار التجاري المبرم شفاهة في أیة مرحلة من مراحل العقد

.و التوازن في العقد المبرم شفاهةالاستقرار

،و مدة معینة لإرادة الطرفین و یتفقان عادة علىوب تخضع المكتر اأما المدة في عقد الإیج

.6المبرم بینهماالعقد  ینتهيبانتهاء المدة 

علي شروانة، الإیجار التجاري على ضوء التشریع و القضاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تخصص قانون الأعمال، -1

.31،32، ص ص 2012امعة  قسنطینة، جكلیة الحقوق، 
الطبعة ، 02-05سمیرة بومخیلة، الإیجارات التجاریة في ظل القانون القدیم و التعدیلات الجدیدة له، في ظل القانون -2

.85، ص 2008و التوزیع، الجزائر، الأولى، دار الكتب المعلوماتیة للطباعة و النشر
عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، الأحكام العامة في الإیجار، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، -3

.53، ص 2000الإسكندریة، 
.151، ص 1980الجزء الرابع، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، لبنان، أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري،-4
.الجزائري، السالف الذكرالقانون التجاريمن172المادة -5
.59،60 ص المرجع السابق، ص، ...الإیجارات التجاریة سمیرة بومخیلة، -6
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التي تخول للمستأجر التمتع بالحمایة في عقد الإیجار التجاري المكتوب ن المدةا

لا  حتىشهرا 23عقود الإیجار لا تتجاوز بإبرامالتحایل  إلى فمعظم التجارفقد یلجأ القانونیة

،ففي حالة تجاوز عقد الإیجار هذه المدة یكون كون للمستأجر الحق في التعویض لاستحقاقيی

، و هذا ما یخلق نوع من الاستحقاقتعویض الحق إما بالتجدید أو الحصول علىللمستأجر 

-05لقانون الجزائري من خلال افي العلاقة التعاقدیة و هذا ما یفسر تدخل المشرعالاختلال

1.استحقاقي، بإلغاء التعویضالإ02

الفرع الثالث

بدل الإیجارمن حیث تحدید

الإیجار و یجار و هي التي تضفي علیه صفةتعتبر الأجرة من أهم أركان عقد الإ

الأجرة هو المال الذي یلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في ف.بدونها لا یعتبر العقد عقد إیجار

المستأجر و یشترط فیه كما یشترط في أي التزامالمؤجر فهي محل بالشيءالانتفاعمقابل 

2.أن تكون موجودة و مشروعة و معینة و قابلة للتعیینالالتزاممحل 

بل ما یحصل علیه فكل طرف یتنازل عما یخصه بمقا.عقد الإیجار من عقود المعاوضة

فالأجرة ركنا .3من الطرف الثاني و منه فإن كل من المؤجر و المستأجر یأخذ مقابل لما أعطي

الأجرة یؤدي إلىفانعدام،4عن العقد صفة الإیجارانتفيالأجرة انتفتفي عقد الإیجار فإذا 

.التوازن في العقد كونه ركن أساسي في عقد الإیجاراختلال

اختلالبدل الإیجار من العناصر الأساسیة في عقد الإیجار التجاري إلا أنه قد یحدث یعد  و 

في العقد إذا حصل نزاع بین الأطراف على مقدار بدل الإیجار  فنجد أن بعض المؤجرین 

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،التوازن العقدي في نطاق الإیجار التجاري،منصور بختة، -1

.92، ص 2008جامعة ابي بكر بلقاید،تلمسان،، الحقوق
منشورات الحلبي ،الثالثةطبعة ،6،جزء )الإیجار و العاریة(الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق  سنهوري،-2

  .158ص ، 1998الحقوقیة،لبنان،
.5، ص 1997مصر،منشأة توزیع المعارف،،طبعة جدیدة،الإیجارعقد  تانغو،سمیر عبد السید -3
شرح القانون المدني العقود المسماة في القانون المدني البیع و الإیجار و قانون المالكین و ادم وهیب النداوي،-4

.138، ص 1999طبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و التوزیع،الأردن،المستأجرین،،
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مبلغ إیجار معین أقل بكثیر من المبلغ الذي الضریبة العقاریة یتم التصریح علىهروبا من 

1.دفع

یفاجئ المؤجر بعدم دفع المستأجر بدل  أنعقد الإیجار التجاري انعقادد یحدث بعد كما ق

هذا الأثر جزاء مقابل هذا الإخلال و مما یرتب على.الإیجار في التاریخ المتفق علیه في العقد

لأن هنا عقد الإیجار لم یستوفي عناصره الأساسیة، و لكن هذا الفسخ ،هو فسخ عقد الإیجار

و یجب أن أثره إلا بعد مرور شهرا كاملا من الإخطار بالدفع الذي یبقي دون نتیجةلا ینتج 

.2ى هذه المهلةیشار في هذا الإخطار إل

عقد الإیجار التجاري أو حصل البدل في كما قد یحدث عدم التوازن في العقد حول عدم تقدیر 

أخري فیجب أن تتطابق الأجرة ، فإذا جدد العقد لمدة نزاع عند حلول أجل تسدید بدل الإیجار 

و  20/11/1993المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ و هذا ما أكدته .3عن المدة الجدیدة

من المقرر قانونا أنه یجب أن یطابق مبلغ بدل الإیجار الذي یراد :الذي جاء فیه على أنه 

ضاة الموضوع لما صادقوا إن قتجدیده أو إعادة النظر فیه القیمة الإیجاریة العادیة و من ثم ف

الخبیر الذي اعتمد على مساحة و موقع المحل و مقارنته بالمحلات المماثلة تقریر على

4.كافیاباتسبیقرارهم  تسببوالمراجعة سعر الإیجار یكونون قد 

المطلب الثاني

التوازن من حیث آثار عقد الإیجار التجارياختلال

اتصالو یجعلهما في .عقد الإیجار التجاري یولد علاقة إیجار بین المؤجر و المستأجر

التزاماتیرتب انعقادهو بما أن الإیجار من العقود الملزمة للجانبین فبمجرد طوال مدة الإیجار

الأمر الذي التزاماتهمتبادلة في ذمة المؤجر و ذمة المستأجر،فإذا أخل أحد الطرفین بأحد 

من  وأ، )الفرع الأول(المؤجر التزاماتالتوازن في العقد سواء من حیث اختلالیؤدي إلى

).الفرع الثاني(المستأجر التزاماتحیث 

الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الطبعة الأولى،الإیجارات التجاریة في القانون التجاري الجزائري،جنادي الجیلالي،-1

.42، ص 2001الجزائر،
  ..كرمن القانون التجاري الجزائري، السالف الذ191المادة -2
.148أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص -3
.136شر و التوزیع، الجزائر، ص لتجاري، دون طبعة، دار الهومة للنحمدي باشا، القضاء انقلا عن -4
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الفرع الأول

المؤجرالتزاماتمن حیث 

ل بهذه ففي حالة الإخلاالالتزاماتالمؤجر مجموعة من عقد الإیجار یرتب على

عاتق التي تقع علىفالالتزامات.عدم التوازن في عقد الإیجار التجاريیؤدي إلىالالتزامات

التي تشكل في الواقع إلزاما واحدا إلا و هو تمكین المؤجر من الالتزاماتي تلك المؤجر ه

بالتسلیم ، الالتزام:التي تقع على عاتق المؤجر هيالالتزاماتومن أهم بالعین المؤجرةالانتفاع

.1بالضمانالالتزامبالصیانة، لالتزام

قیام و التوازن في العقد بسبب عدم تسلیم المؤجر العین المؤجرة للمستأجر  اختلالیؤدي 

المستأجر بالعین المؤجرة أو بملحقاته و أي انتفاعالمؤجر بأي عمل من شأنه أن یحول دون 

لمؤجرة مع وجود عیب فیها یحول بتسلیم العین االمؤجر ، و إن قامالانتفاعتغییر  یخل بهذا 

2.فسخ عقد الإیجار أو إنقاص الأجرةلة یجوز للمستأجر المعد لها ففي هذه الحاالانتفاعن دو 

ینعدم التوازن في العقد حول ما إذا لم یلتزم المؤجر بضمان جمیع العیوب التي تحول دون  اكم

.نقصا محسوسا الانتفاعبالعین المؤجرة أو تنقص من هذا الانتفاع

للانتفاعد بها المؤجر صراحة أو خلوها من صفات الضروریة عدم وجود الصفات التي یتعه

یتحقق معه الضمان یجوز بالعین المؤجرة عیب فإذا وجد لك، یقضي بخلاف ذاتفاقما لم یوجد 

جرالمستأأن یطلب فسخ عقد الإیجار أو إنقاص الأجرة  فإذا لحق  الظروفللمستأجر حسب 

3.ضرر من العیب ألزم المؤجر بتعویضه ما لم یثبت أنه كان یجهل وجود العیب

، ص 2011عمان،الرایة للنشر و التوزیع،دار  الطبعة الأولى،دراسة مقارنة،،یلالي قیسي، تأجیر المحل التجاريزهیرة ج-1

152.
.الجزائري، السالف الذكرالقانون التجاريمن483، 477المادة  -2
نادیة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المحل التجاري و العملیات الواردة علیه، الجزء الأول و الثاني، دار الهومة -3

.185، ص 2011للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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الفرع الثاني 

المستأجرالتزاماتمن حیث 

فالمؤجر یلتزم المقررة في العقد بالتزاماتهقد یختل العقد بسبب عدم التزام المستأجر 

و عدم إهماله و استعماله فیما أعد المأجوربمقتضي عقد الإیجار بدفع بدل الإیجار و بحفظ 

.1الإیجارانقضاءبعد المأجورله و الإلزام برد 

تمثل في دفع بدل الإیجار المؤجرة إلزاما یبالعینالانتفاعیتحمل المستأجر في سبیل تمكینه من 

من الالتزامهذا  یعتبردون الوفاء به و ،إذ لا یمكن تصور وجود عقد الإیجارالمؤجر  إلى

و من بینالرئیسیة التي تقع على عاتق المستأجر فإنه یعد أیضا ركنا في العقدتزاماتالال

فالأجرة لا بد من وجودها في عقد الإیجار .2توازن في العقداختلالالتي تؤدي إلى الالتزامات

ومع ذالك فإن .الانتفاععتبر إیجارا بل عاریة أو هبة حق فلا یوإلا كان العقد من عقود التبرع

قیام بالوفاء ببدل الإیجار طبقا للقواعد العامة أن یلزمه للفللمؤجرالالتزاملم یقم المستأجر بهذا 

.3أو أن یفسخ الإیجارالالتزامو له في ذلك إما أن یطلب تنفیذ 

ه  ان یحدد النشاط التجاري المراد مزاولتمباشرة النشاط التجاري لكما یستوجب على المؤجر 

.في عقد الإیجار

آلات المواد الغذائیة،أو محل لصناعة بین الطرفین على أن یكون لبیعالاتفاقفمثلا أن یتم 

كما لا یجوز التوقف .بالتزامهخالف النشاط المحدد في عقد الإیجار یكون قد أخل  فإذا.الفلاحة

التوازن في باختلالعن ممارسة النشاط التجاري و إلا كان توقفه سببا في فسخ عقد الإیجار و 

.4عقد الإیجار التجاري

المقاولة، دراسة في ضوء التطور القانوني و معززة بالقرارات جعفر الفضیلي، الوجیز في العقود المدنیة، البیع الإیجار -1

  .255ص . 1997مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، دون طبعة، القضائیة،
، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في 05-07طرفي عقد الإیجار، وفقا لقانون التزاماتسیار عز الدین، -2

.72، ص 2014الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.159،427عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،الإیجار و العاریة، المرجع السابق، ص  ص-3

.182، المرجع السابق، ص ...ني للمحل التجارينادیة فضیل، النظام القانو - 4
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الفصل الثاني

جاریةلإیامدى تحقق التوازن القانوني في العلاقة 

الشروط میع أركانه و یكون مستوفیا لجمیع جبتوفر عقد الایجار التجاريبمجرد أن ینعقد 

عقد الإیجار التجاري  یربط بین طرفین و هما المؤجر و المستأجر، أن و نظرا القانونیة ،

یجار بمعنى العین المؤجرةمنها ما یتعلق بمحل عقد الإ، یترتب عنه مجموعة من الأثارمما 

.نتفاع بالعین المؤجرةلاو هي تمكین المستأجر من ا

من أركان العقد، التجاري، منها ما یدخل ضالمترتبة كذلك على عقد الایجارمن الأثار و 

تعلق بمدة و منها ما ی،ل بدل الانتفاع بالمأجورما یتعلق بالأجرة التي تمثحیث نجد منها 

.)المبحث الاول(، باعتبار أن عقد الایجار یقوم على شرط المدة الایجار

و  ،بالأطراف المتعاقدةتتعلق اخرى أثارالسابقة الذكر، هناكثارو إلى جانب كل هذه الأ

التي لم یتطرق الیها القانون التجاري الجزائري، بل یتم الرجوع لأحكام القانون المدني، و 

المبحث (في عقد الإیجار حقوق الطرف الأخریقابلها لتزامات كل طرف،افي تتمثل 

.)الثاني

المبحث الاول

ازن القانوني من حیث أركان العقدو مدى تحقق الت

الإیجار عقد :"القانون المدني الجزائري تنص على ما یليمن 467بالرجوع لنص المادة 

محددة مقابل بدل إیجار لمدة شيءبنتفاعلا بمقتضاه المستأجر من ایمكن المؤجر 

قد ملزم لجانبین، بحیث یقوم بالرجوع لنص هذه المادة یفهم ان عقد الإیجار هو ع، "معلوم

محددة في العین المؤجرة لمدة معینةستغلال ابتمكین المستأجر من )المؤجر(مالك المحل 

.العقد

یقابلها ،)المطلب الاول(عقد الإیجارمن الشروط الاساسیة التي یقوم علیها الإیجارمدة تعتبر

التي ،و بالمحلنتفاعالا جر خلال فترةأعلى أجر أو بدل الایجار من المستحصول المؤجر 

).يالثانالمطلب (شرط أساسي في عقد الإیجار التجاري تعد
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ول المطلب الا 

ارفي مدة عقد الإیجالتوازن القانوني   

ر جالمستأمحددة المدة، إذ لا یستطیع ،بمعنى من العقود العقود الزمنیةعقد الإیجار من 

ن فیها المستأجر استیفاء ،یتمكر إلا بعد مرور مدة من الزمنأجَ نتفاع بالمحل المستالا

.المنفعة

فالمدة لها أهمیة كبیرة في عقود الإیجار، و هذا نظرا لما لها من أثار على مصلحة المؤجر 

و المستأجر ،لذا تدَخل المشرع الجزائري بأحكام قانونیة تارة لحمایة المؤجر مالك المحل 

).الثانيالفرع(و كما تدخل لحمایة المستأجر)الفرع الأول(التجاري

الفرع الاول

في المدة لمصلحة المؤجرالتوازن القانوني

، و بهدف المالك للمحل التجاريلكونه المؤجر طرفا أساسیا في العلاقة الإیجاریةباعتبار 

، جعل المشرع حق إنهاء مدة العقد بین الطرفین المؤجر و المستأجرتحقیق التوازن القانوني

لدیه اسباب قانونیة ، إذا كانتالمؤجر الذي یرغب في ممارسة حق الاسترجاع للمحللصالح 

ولو حتى ،و جدیة تدفعه لرفض التجدید او المطالبة باسترجاع محله دون دفع اي تعویض

في امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة  عادة و تتمثل هذه الأسبابتنقضي مدة العقد لم 

المستأجر ضررا حداثإأو ، )ثانیا(قیام المستأجر بتأجیر المحل من الباطن و، أ)اولا(

).ثالثا(بالمحل

:عن الوفاء بالأجرةامتناع المستأجر: اولا

جر أالمستعاتق لجانبین ،و من بین التزامات الملقاة على لبما ان عقد الایجار هو عقد ملزم 

، فإن دفع بدل الإیجار المتفق علیههبلتزامافي حالة إخلال المستأجر بو تسدید بدل الایجار، 
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الخاصة بعقد الإیجارالقانون المدنيفإذا كانت أحكام ،ة هذا الأخیرسوء نیهذا دلیل على

على المستأجر ان یقوم بدفع بدلالایجار في المواعید یجب '':منه على498المادةتنص في 

فإنه لا یستوجب في هذه الحالة جر بإلتزامهأحالة إخلال المستفإنه في ،1''...المتفق علیها 

الى المستأجر، و إنما یكفي مجرد إنذار و هذا من شأنه ان یخول بالإخلاءتوجیهتنبیه 

في هذه الحالة اشترط و  .دون دفع التعویض الإستحقاقيللمؤجر الحق برفض التجدید، 

المشرع الجزائري على المؤجر توجیه إنذار للمستأجر قبل فسخ العقد لتمكین المستأجر من 

عد الإنذار طلب الفسخ مع طلب التعویض إذا كان ء المحل، بحیث یجوز للمؤجر بإخلا

.مبرر لطلبه

و بمجرد عقد الإیجار على ذلك، و یجوز أن یعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا نص

غیر أن مثل .2ستحقاقهااعن سداد قسط واحد من الأجرة عند حلول أجل تأخیر المستأجر 

هذا الشرط لا یرتب اثره إلا بعد مرور شهر واحد من الإخطار بالدفع، و هذا ما یستفاد من 

.3الجزائريمن القانون التجاري191نص المادة 

:قیام المستأجر بتأجیر المحل من الباطن:ثانیا

المحل تغل یعتبر الإیجار من الباطن أو الإیجار الفرعي إقدام المستأجر الأصلي الذي یس

 و الذي  جزئیا لفائدة مستأجر فرعي أو من الباطنبالتخلي عن استغلاله كلیا أو التجاري 

في مواجهة مؤجر یبقى هذا الأخیر ملتزمافي حین مواجهة المستأجر الأصلي ،في یلتزم 

.4العقار

.من القانون المدني الجزائري، السالف الذكر498المادة -1

  258ص سابق ،المرجع ،ال...جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة-2
"من القانون التجاري الجزائري191المادة -3 كل اشتراط مدرج في الایجار ینص على الفسخ بقوة القانون في حالة عدم :

...".إلا بعد مرور شھر واحد من الإخطار بالدفع الذي یبقى بدون نتیجة،لا ینتج أثره ...الدفع 
.230، ص سابق المرجع لا، ...عمار عمورة ،العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري-4
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من القانون التجاري الایجار من الباطن 188،189تناول المشرع الجزائري في المادتینلقد 

من القانون التجاري 188المادة و لقد أكدت ، حق الإیجارفي و ذلك بتصرف المستأجر 

إلا أنه یسمح بالإیجار من ،أن الاصل هو عدم جواز التأجیر من الباطن ،و لو جزئیا على 

،او بموافقة في نفس عقد الایجار الباطن الذي اتفق بشأنه الطرفان و نص علیه 

.1)المؤجر(المالك

بإذن من المؤجر، فتنازل المستأجر إلا عن العین المؤجرة بحق التنازللا یتمتع جرأالمستف 

المدني في القانون ما هو معمول به عن حقه في الایجارمتوقف على موافقة المؤجر و هذا 

ان یتنازل عن جرألا یجوزللمست":منه التي تنص على505الجزائري بموجب نص المادة

حقه في الایجار او یجري إیجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابیا ما لم یوجد نص 

و یلتزم هذا ،یقوم المستأجر بإخطار المؤجر بعقد غیر قضائيف،"قانوني یقضي خلاف ذلك 

جیرأجر بتأقام المستیوم ،و في حالة الرفض و مع ذلك 15خلال علیه الاخیر بالرد

الأخیر الحق في رفض التجدید لهذا  حمایة للمؤجر منحالجزائري ،فالمشرعمن الباطنالمحل 

، و یكون فسخ عقد الایجار من طرف المؤجر بموجب دعوى 2دون دفع تعویض استحقاقي

.3قضائیة امام القسم التجاري لدى المحكمة 

:إحداث المستأجرضررا للمحل المؤجر:ثالثا

جاریة، لایإنهاء العلاقة اسماح للمؤجر بجر بالأالقانونیة عن المستمن دواعي رفع الحمایة 

حیث أنه في جور، أجر ضررا جسیما بالمأدة إحداث المستدصلیة أو المممدتها الأفي سواء 

15سابق ،ص ال،المرجع …الایجارات التجاریة في القانونجیلالي ،جنادي-1

،الایجارات التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق ،شعبة معمري سمیرة ،عطسي بنینة-2

  .77ص  2016القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.15مرجع نفسه ، ص الجنادي جیلالي، -3
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یبیح فإن القانونإهمالبعمدا او  كانسواءجور بسبب المستأجر أضرر المحل المحالة ت

.1للمؤجر إنهاء العلاقة الإیجاریة

یجوز للمؤجر ان من القانون التجاري الجزائري 177لمادة فضلا عن ذلك و استنادا ل و

ثبت ارتكاب المستأجر فعل إذا  ،تعویضأن یكون ملزم بدفع أي یرفض تجدید الایجار دون 

إحداث تغییر  في و یتضمن هذا السبب.المحلىمشروع تجاه المستأجر المخلأو غیر خطیر 

إحداث أعمال ضارة بالعین أو ن ترخیص من المؤجر، للمخل دو النشاط المخصص 

.المؤجرة

ستغلال المحل دون سبب اغیر أنه إذا كان الامر یتعلق بعدم تنفیذ التزام او التوقف عن 

في هذه  للمؤجرجاز،2ارتكابه لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفهاستمر فيو .جدي 

بعقد غیر قضائي مع للمستأجرإنذار بالإخلاءبتوجیه ذلك استرجاع ملكیته ،و الحالة  

الإخلاء یجوز للمؤجر رفع دعوى قضائیة  بعد و في حالة رفض المستأجر .ذكرالاسباب

.3ستحقاقيلإإنتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاریخ التنبیه دون التعویض ا

قرر القضاء ،لكنذه الحالةالمشرع الجزائري لم یتعرض لهفأما مسألة تغییر النشاط التجاري ،

ما لم یسبب هذا لطلبه استرجاع المحل و فسخ ان تغییر النشاط التجاري لا یعد سببا جدیا

4خاصة إذا كان هذا التغییر لا تأثیر له على المحل و لا على مركزه،التغییر ضررا للمؤجر

المؤجر سبب من اسباب حمایة حقوق منتغیر النشاط التجاري بدون ترخیصف،إذن 

إذا اتفق اطراف العقد على ان یمارس المستأجر حق طلب فسخ العقد ،إلا انه بمنحه المؤجر 

الطبعة الاولى، منشورات زین –دراسة تحلیلیة مقارنة -الایجاریة جواد كاظم سمیسم ،التوازن القانوني في العلاقة -1

.111،ص 2011الحقوقیة ، بیروت ،

.من القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر177المادة -2

233،المرجع سابق ،ص ...عمار عمورة ،العقود و المحل التجاري في القانون-3

.196ص مرجع سابق،ال،الجزء ،...، النظام القانوني للمحل التجارينادیة فوضیل-4
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جرالحریة المطلقة في أففي هذه الحالة یكون للمست،دون تحدید نوع النشاط  اتجاری انشاط

.اختیار النشاط

الفرع الثاني

المستأجرالتوازن القانوني في المدة لحمایة 

المؤجر في حالات مختلفة تسمح له برفض التجدید، لحمایة القانون تدخل الى جانب 

حسن النیة أجر من جانب أخرللمست، غیر أنهجورألمحل المااسترجاع ممارسة حقه فيو 

نتهاء مدة الایجار المقررة التي االذي لم یخل بالتزاماته ،أن یتحصل على حق البقاء بعد 

بحیث لا یمكن للمؤجر إجباره على الإخلاء ،بالتمسك بحق الانتفاع بالعین المؤجرةتسمح له 

و قد مُنح هذا الحق بمقتضى نصوص قانونیة محددة قانونا أو بموجب العقد، إلا في حالات 

، )اولا(متداد القانونيقصد بالا، و هذا ما یمؤجرهدفها توفیر حمایة للمستأجر من تعسف ال

.)ثانیا(دون رغبة المؤجرالتمدید لمدة العقد حیث قد یكون هذا 

تمدید مدة الایجار التجاري :اولا

نتهاء افي استمرار العلاقة الایجاریة بعد تمدید الایجار التجاري  والامتداد القانوني أمثلیت

 لقدجاري ،یالإ عقدرغم حلول الاجل المتفق علیه في ال،المدة المحددة للعقد بموجب القانون

جر أمُنح للمستحیثهذه المسألةمن القانون التجاري 172تناول المشرع الجزائري في المادة 

أكثر بالعقد ،المحددة له بموجب القانون متى توافرت الشروط )تمدید مدة العقد(حق التجدید 

التجاریة ینتقل من ملكیة القاعدة من ذلك، لقد اعتبر المشرع حق التمدید بمثابة جزء 

.1هابانتقال

بعد طرفیه صراحة على إبرام عقد ایجار جدید  قتفاإذا و یكون تجدید الایجار صریحا 

.كون الایجار المجدد تجدیدا ضمنیاكما ی،نتهاء عقد الایجار السابقا

  .55و54،ص السابقمرجع ال،...، حق الایجار في القانون التجارية حساینسامی-1
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وتكون مدة الایجار الجدید مساویة لمدة الایجار الذي حل اجله دون أن تزید عن تسع 

.1..الجدید من یوم انتهاء الایجار السابق سنوات، و یسري مفعول هذا الایجار 

تفاق طرفي العقد على أن تكون مدة الایجار أطول أو اب،تفاقياو تكون طبیعة الامتداد 

المؤجر، و أن تنبیه ضرورة الامتداد القانوني یشترط لصحة من المدة الاصلیة ،و أقصر 

ولا یستفید المستأجر بحق البقاء في .2عتراض المؤجرابقاء المستأجر من دون یكون 

من المرسوم التنفیذیرقم 11لتزامه و هذا ما یستفاد من نص المادة االمحل، إلا إذا لم یخل ب

یستفید المستأجر من حق البقاء بالأمكنة شریطة قیامه ":على ما یليتنصالتي76/147

3...."بالوفاء بكافة الالتزامات المتولدة عن عقد الایجار

التجاري تجدید الایجار یتضح لنا أن ،من القانون التجاري172حكام المادة بالرجوع لأو 

فتمدید مدة الایجار مدة العقد ،نتهاء امواصلة ممارسة النشاط التجاري عند یتمثل في 

مستأجر الذي لم یخالف قواعد الإیجار التجاري في البقاء في الممنوحللحقالالتجاري هو 

الذي یكون حمایة لنشاط المستأجر ،إذن فالهدف من إقرار حق التمدید هو الامكنة المؤجرة 

.4جورألمحل المفي استغلال احق البقاء ر له رَ قیُ لتزاماته فافیا لكل وا

تمدید مدة الایجار دون رغبة المؤجر:ثانیا

ینتهي عقد الایجار إما بإنهاء المدة أو برفض التجدید خاصة من طرف كقاعدة عامة 

عن إرادة المؤجر، و یتم تمدید  اجر حق التجدید و مواصلة نشاطه رغمأ،لكن للمستالمؤجر

.من القانون التجاري الجزائري ، سالف الذكر175المادة -1

المؤسسة الحدیثة الطبعة الأولى ،حساین سامیة ،  مفهوم حق الایجار و التصرف فیه في عقود الایجار التجاریة، -2

.72، ص 2016لبنان، للكتاب ،
یتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل معد 23/10/1976في  مؤرخ76.147المرسوم التنفیذي رقم -3

.12العدد 27للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري جریدة رسمیة 
غیر أنه یجوز للمستأجر الذي یثبت بسبب مشروع او :"...من القانون التجاري الجزائري على ما یلي172تنص المادة -4

ستغلال یجار فإنه یجوز له أن یتمسك بالاإمتجره ضمن الشروط المنصوص علیها في الأحكام القانونیة المتعلقة بالذي أجر 

."...
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جال المحددة فیما یخص تخاذ المؤجر الإجراءات القانونیة في الآامدة الایجار في حالة عدم 

إلا بقیام المؤجر بدفع الإیجارأشهر،و لا ینقضي6نقضاء مدة االتنبیه بالإخلاء قبل 

نجد أن ،من القانون التجاري173فإذا رجعنا الى نص المادة .ستحقاقيلاالتعویض ا

على المؤجر توجیه للمستأجر تنبیها بالإخلاء تعبیرا عن نیته في الجزائري قد ألزمالمشرع

یجاریة لاقبل إنهاء العلاقة افسخ العقد و عدم التجدید،و یكون هذا التنبیه في مدة ستة أشهر

لا ینتهي إیجار المحلات الخاصة لهذه :"على ما یليالمادةنصجاء على الأقل حیث 

في و یجب على المؤجر إتخاذ إجراءات معینة استنادا الى ذلك ، "الأحكام إلا بأثر التنبیه

،و المحلخلاءإلا یمكن له المطالبة بمخالفة هذه الإجراءات فو في حالة ،جال المحددةلآا

یة نهایة المهلة، و حصوله على التعویض  البقاء الى غاللمستأجر حقإنما یبقى 

.تعسف المؤجر من جر أحمایة لحق المست، و هذا یٌعدستحقاقيلاا

المادة لاسیما 05/02لقانون التجاري بموجب احكام القانونو رغم تعدیل المشرع الجزائري ل

،و لا تعویض استحقاق، إلزامیة التنبیه بالإخلاء منهو النص على عدم 2مكرر فقرة 187

نتهاء مدته، فإن هذا الأمر ینطبق على كل الإیجارات المبرمة بعد ابو أن العقد ینقضي 

، لكن مع ذلك فإذا اتفق طرفي العقد على إخضاع عقد الایجار الذي ابرماه الى 2005

.1تفاق على العقدلاأحكام القانون القدیم، فیسري هذا ا

في للمستأجر حق البقاء ، منح المشرع الجزائري المستأجروحمایة لمصلحة من جانب اخر 

ستحقاقي لاالعین المؤجرة ،بمعنى لا ینقضي العقد إلا بعد ان یقوم المؤجر بدفع التعویض ا

یجوز أن یرفض تجدید :"من التقنین التجاري176هذا ما نصت علیه المادة ،و 

"على ما یلي06/02/2005المؤرخ في 02-05من قانون رقم 2مكرر فقرة 187تنص المادة -1 یلزم المستأجر    :

لعقد دون حاجة الى توجیه تنبیه بالإخلاء و دون الحق في الحصول بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل المحدد في ا

".على تعویض الاستحقاق المنصوص علیه في هذا القانون ،ما لم یشترط على خلاف ذلك
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عویض الاستحقاق الذییجب ان التعویض المسمى ت ى،أن یسدد للمستأجر المخل...الإیجار

.1..."یكون مساویا للضرر المسبب نتیجة عدم التجدید

عتبار مصاریف و حقوق التحویل الواجب لااالأخذ بعین بیكون ،فو اما عن تقدیر التعویض

تسدیدها لمحل تجاري من نفس القیمة ،و یتعین على المؤجر الوفاء بهذا التعویض عند 

ستعجال لاعلى الطرف الذي یهمه التعجیل اللجوء إلى قاضي اتاریخ إنهاء العقد و یتعین

.2من أجل تعیین خبیر لتقدیر قیمة التعویض مقابل الإخلاء

،لكن یة لصالح كل من المؤجر و المستأجرحماقد قرر یتبین ان المشرع الجزائري بالنتیجة 

لتزامات المؤجرهذه الحمایة لم تكن بشكل مطلق، إنما هي نسبیة بالنظر الى اعتبار ان ا

و بالمقابل  فَرض ،ستحقاق مقررة لحمایة المستأجرلاو دفع تعویض اتوجیه التنبیه بالإخلاءك

تحقیق عنه مما یترتب حمایة للمؤجر،و هذا ...دفع بدل الایجارك المستأجر على لتزاماتا

.التوازن بینهما

المطلب الثاني

التوازن القانوني في تحدید بدل الایجار

جرة و هذه الأخیرةالایجار من عقود المعاوضة ،بحیث یلتزم المستأجر بدفع الأعقد یعد 

نتفاع بالشيء المؤجر،فهي بذلك الامال یلتزم المستأجر بدفعه مقابل العبارة عن مبلغمن 

الأجرة بخصوص و للوقوف على مدى تحقق التوازن القانوني .لتزام المستأجرامحل تمثل 

اد التوازن بین الطرفین من خلال منح حق تحدید بدل الإیجار ،حاول المشرع الجزائري ایج

1
.،یتضمن القانون التجاري ،السا لف الذكر59-75من الأمر 176المادة -

،المجلة النقدیة للقانون و "59-75المعدل و المتمم لأمر 02-05حریة التعاقد في ضل القانون "حساین سامیة ،-2

.150،ص 2011، 1العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،العدد 
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الفرع (بتسدید الأجرة حالة عدم الوفاء بالإلتزامفي ،كما رتب جزاءا)الفرع الاول(الى الطرفان 

).الثاني

الفرع الأول

تحدید بدل الإیجار بإرادة الأطراف

،و إلا كان العقد من التجاريفي عقد الإیجار، شرط ضروري الأجرةلتزام بدفع لایعتبر ا

، و نتفاعلاستغلال او هبة حق ااعاریة  عقد إیجاربلبذلك عقدعقود التبرع ،فلا یعتبر

، و إذا لم یتفقا على مقدار بدل )اولا(للأطراف المتعاقدة الحریة المطلقة في تحدید مقداره

).ثانیا(فیتم تحدیده طبقا لأحكام القانون التجاري الإیجار 

بدل الإیجارتفاق الأطراف على تحدید ا: أولا

لاصل ان الاجرة یحددها المتعاقدین برضائهما ،فتكون الاجرة المتفق علیها هي الساریة ا

، بحیث یقوم 1المفعول ،و قد تدفع بمبلغ معین شهریا او كل ثلاثة أشهر، او كل سنة مسبقا

و هذا حسب صور .المواعید المتفق علیها في العقدالمستأجر بدفع بدل الایجار في

یجوز ان یحدد بدل :"..من القانون المدني الجزائري على467/2الاجرة،نصت المادة 

، و یغلب ان تكون الاجرة عبارة عن مبلغ نقدي یدفعه "الایجار نقدا أو بتقدیم اي عملا أخر

داها ،كالیوم أو الشهر ،أو السنة ،كما عتمیاالمستأجر للمؤجر  دوریا حسب الوحدة الزمنیة الت

نتفاعه بالعین ،غیر اعلى تعجیلها ،أي یدفعها المستأجر دفعة واحدة قبل قد یتفق المتعاقدان 

.2أنه یمكن ان تكون الاجرة غیر النقود فیوفي المستأجر بأداء أخر

التجاري هو ان یلتزم المستأجر بدفع مبلغ من النقود عقود الایجارن المعمول به فيغیر أ

.للمؤجر و لا یوجد ما یمنع ان یتمثل هذا البدل عملا او سلعة

.40،ص سابقالمرجع ال، 05/02سیدا زهیر، الایجار التجاري على ضوء أخر تعدیل قانون -1
القانون رقم (وفق أحدث النصوص المعدلة هلال شعوة ، الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون المدني، -2

  .56ص  ،2014الطبعة الثانیة، جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر ،،)05/07
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بدل الإیجارحالة عدم اتفاق الاطراف على :ثانیا

یقوم المستأجر بدفع بدل الایجار في المواعید المتفق علیها ،لكن إذا لم یحصل الاتفاق 

لمواعید المعمول بها في المنطقة ،و یكون دفع الاجرة في موطن وجب تسدید الاجرة في ا

و هذا ما یستفاد من أحكام المادة المستأجر ما لم یكن اتفاق او عرف یقضي بخلاف ذلك

.1من القانون المدني498

في حالة عدم الاتفاق او تعذر إثبات مقدار بدل الإیجار فإن المشرع الجزائري طبقا كذلك 

ما التي تنص علىتبین كیفیة و اسس تقدیره ومن القانون التجاري190لأحكام المادة

القیمة الایجاریة العادیة و یمكن تحدید هذه ...مبلغ بدل الإیجار یجب ان یطابق :"یلي

القیمة على الخصوص على اساس المساحة الكاملة الحقیقیة  لاستقبال الجمهور او 

هة قدم و تجهیز المحلات الموضوعة تحت الاستغلال مع الاخذ بعین الاعتبار،من ج

تصرف المستغل من طرف المالك، و من جهة أخرى طبیعة و تخصیص هذه المحلات و 

.2..."ملحقاتها 

و لكن  جرت العادة عند إبرام العقد الایجاري في بعض المناطق في الجزائر ان یدفع بدل 

.كثر من سنةالایجار مسبقا لمدة سنة، ثم شهریا إذا كان العقد لمدة ا

المدني نصت على من القانون499المادة النزاع حول دفع بدل الایجار، فإن حالة و في

الوفاء بقسط من بدل الایجار یعتبر قرینة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى یقوم ":مایلي

.3الدلیل على عكس ذلك

یقوم المستأجر بدفع بدل الایجار في المواعید المتفق علیها :من القانون المدني الجزائري اتي تنص على498المادة -1

...".،لكن إذا لم یحصل اتفاق وجب تسدید الاجرة في المواعید المعمول بها في المنطقة

.من القانون التجاري الجزائري ،السالف الذكر190المادة -2

.39، 38سابق ،ص المرجع ال، ...لي ،الایجارات التجاریة في القانون التجاريجنادي جیلا-3
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یجوز للطرف الذي یهمه نه فإ ،بدل الایجارحول الخلاف في حالة تجدید الایجار و ثار و 

مبلغ بغض النظر عن ن یرفع دعوى مباشرة امام قضاء الاستعجال ،و ذلكالتعجیل أ

یمكن للطرف الذي یهمه الأمر من اجل البت في الموضوع في اقرب وقتو  .الایجار

التي تنص من القانون التجاري الجزائري195لمادة وفقا لنص او هذا الاستعانة بمحامي 

"على ما یلي إذا وافق المؤجر على تجدید الایجار و كان أمر الخلاف یتعلق ببدل الایجار :

،وجب على الطرفین الحضور أمام رئیس المحكمة ..أو المدة أو الشروط اللاحقة 

.1.."المختصة ، التي یكون موقع العمارة تابعا لها و ذلك مهما كان مبلغ الایجار

الفرع الثاني

ببدل الایجاروفاء الء عدم جزا

المستأجر و التي یجب علیه ان عاتقبدل الایجار من اهم الالتزامات التي تقع علىیعد 

،محل الایجارمقابل انتفاعه بالشيء تعد لتي و ایدفعها في الوقت المتفق علیه في العقد ،

مما یجعل المؤجر یقوم بالوفاء ببدل الایجار، لا بحیث جر أتعسف المستغیر أنه قد ی

،إضافة )اولا(جرةالأبجر أالقانون جزاء على عدم وفاء المستقرر  للمؤجرةً حمایفتضرر، ی

).ثانیا(یتم فیها منح أجلا للوفاء بالأجرة دون توقیع جزاءستثنائیةاالى حالات 

  ةجر بدفع الاجر أجزاء على عدم وفاء المست: اولا

فسخ العقد بقوة القانون في بمدرج في عقد الایجار یقضي كلشرط المشرع الجزائري اعتبر

المتفق علیه لا ینتج أثره إلا بعد مرور شهر التاریخ حالة عدم دفع بدل الایجار في 

 دفع و علیه فإنه لا یجوز فسخ العقد لعدم."واحدمن الاخطار بالدفع الذي یبقى بدون نتیجة

.من القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر195المادة -1
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من القانون 191ذار و هذا وفقا للمادة من تاریخ الانبدل الایجار إلا بعد فوات شهر 

.1التجاري

و جاء 10/05/1995المؤرخ في 109837المحكمة العلیا في القرار بهقضتهذا ماو 

حیث یعاب على القرار المطعون فیه الخطأ في تصنیف القانون من حیث أنه اعتمد :"فیه 

غیر مؤهل لیأمر الى شخصفقط على أمر بالدفع لمتأخرات الایجار ،و الذي تم تبلیغه 

و كما یستخلص من القرار المطعون فیه أن طرد الطاعنة بسبب عدم ،2..."بطرد الطاعنة 

،و هذا تطبیقا للشروط 12/02/1983تسدید بدل الایجار على أثر الامر بالدفع المؤرخ في 

نص المادة مر الطرد طاعنة دون اتباع الاجراءات الواردة فيأو أن قرار بالواردة في العقد 

عقد غیر قضائي عدم ، و هي القیام بالمعاینة تثبت بواسطة انون التجاريقالمن 177

ن یقدم حكما أتسدید بدل الایجار في اجل شهر من تاریخ تبلیغ الاعذار ، و كذلك دون 

مما یتعین نقص القانون التجاري الجزائري 191یعاین فیه عدم تسدید الایجار طبقا للمادة 

.3القرار

الاستثناءات الواردة على عدم تسدید الاجرة :ثانیا

یجوز للقضاة إذا رفع :"من القانون التجاري الجزائري على ما یلي191/3المادة تنص 

و  277/2الیهم طلب مقدم وفقا للأوضاع و الشروط المنصوص علیها في المادتین 

ان یوقفوا ،في الوقت الذي یمنحون فیه مهلا ،تحقیق و من القانون المدني ،281المادة 

أثار شروط الفسخ لعدم سداد بدل الایجار في الوقت المتفق علیه ،و ذلك إذا لم یعلن عن 

الفسخ أو یصدر عنه بحكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فیه، و لا یكون للشرط 

الشروط المحددة من قبل ضمن أثر إذا تمكن المستأجر من التخلص من دینه أيالفاسخ 

.من القانون التجاري، السالف الذكر 191مادة ال-1

.125،ص 1995سم الوثائق، العدد الثاني، السنة قالمجلة القضائیةالصادرة عن المحكمة العلیا، -2

.53،المرجع السابق ،ص ...نقلا عن جنادي جیلالي ،الایجارات التجاریة في القانون-3
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ماإذا كان المستأجر في ستثناءات التي تتمثل فیاوردت أو بحیث ان هذه المادة ، "القاضي

.1خر عن الدفعأجعله یتمما یإعسار حالة 

لا یجبر المدین الدائن على قبول وفاء ":من القانون المدني الجزائري277لمادة تضیفا و

ففي هذه الحالة یجوز للقاضي نظرا ،"یقضي بغیر ذلكجزئي لحقه مالم یوجد اتفاق او نص 

لمركز المستأجر المدین ان یعطي أجالا ملائمة كمهلة یستطیع المستأجر بعدها 

سالفة أن القاضي یمنح أجلا للوفاء بالأجرة  لصالح ،إذن یفهم من خلال المادتین ال..".السداد

.زاء على هذا التأخرالمستأجر و هذا بعد النظر في اسباب ذلك دون توقیع الج

المبحث الثاني

یجاریةلتزامات اطراف العلاقة الإاتحقق التوازن القانوني من حیث 

فهویُرتب أثارا ، بذلكعقد الایجار من العقود الملزمة لجانبین بین المؤجر و المستأجریعد 

بدل الایجار المترتبة عن مسألة تحدید مدة الایجار، و لأثار هامة للطرفین ،فبالإضافة الى ا

و الحقوق المترتبة عن تزاماتللاهناك أثارا أخرى لعقد الایجار التجاري و تتمثل أساسا في ا،

حیث أن التزامات المؤجر تقابلها حقوق المستأجر و العكس صحیح، حتى و إن ،هذا العقد

.لتزامات و الحقوق بین الطرفینكان هناك فرق بین هذه الا

لتزامات في القانون التجاري الجزائري، یتوجب علینا لاه او في غیاب أحكام خاصة لهذ

الرجوع إلى أحكام القانون المدني للبحث عن مدى تحقق التوازن القانوني من حیث 

، و كذا تحدید التزامات التي تحقق التوازن )المطلب الأول(لتزامات لمصلحة المستأجرلاا

).المطلب الثاني(القانوني لمصلحة المؤجر

.من القانون التجاري الجزائري، سالفة الذكر191المادة -1
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المطلب الاول

التوازن القانوني لصالح المستأجر

یمكن الایجار عقد :"من التقنین المدني 467الایجار في المادة الجزائري عرف المشرع 

".نتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوملا المستأجر من ابمقتضاهالمؤجر 

من القانون المدني التي تنص على ما 558كما عرف المشرع المصري الإیجار في المادة 

أن یمكن المستأجر من الإنتفاع بالشيء لمدة الإیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه ":یلي

،من خلال هذه المادة یتبین أن كافة التزامات المؤجر إنما ترجع و "معینة لقاء أجر معلوم 

.أساسي واحد ،هو تمكین المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجرتصدر عن التزام 

، و التزامه )الفرع الاول(و من هنا یقتضي ان یلتزم المؤجر بتسلیم العین المؤجرة و ملحقاته

.1)الفرع الثالث(بالضمان التعرض و العیوب الخفیة ،و كما یلتزم )الفرع الثاني(بالصیانة 

الفرع الاول

بتسلیم العین المؤجرةالتزام المؤجر 

على اعتبار ان تسلیم ،یعد الالتزام بتسلیم العین المؤجرة اهم الالتزامات التي یتحملها المؤجر

.هو اول مرحلة نحو تمكین المستأجر من الانتفاع بهاالمؤجرة العین

العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر بحیث یتمكن من حیازتها و فالتسلیم هو وضع 

بها بدون عائق و لو لم یتسلمها تسلما مادیا،ما دام المؤجر مكنه من التسلیم ،و لقد نتفاع الا

،كما رتب جزاءا على )اولا(نظم المشرع الجزائري احكام هذا الالتزام في القانون المدني 

.)ثانیا(الإخلال بهذا الالتزام 

،دار الجامعة الجدیدة )الاماكن الایجار في القانون المدني و قانون ایجار(نبیل سعد ابراهیم ،العقود المسماة -1

.271،ص 2007،الاسكندریة،
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احكام التزام التسلیم في القانون المدني الجزائري: اولا

العین المؤجرة یلتزم المؤجر بتسلیم ":من القانون المدني الجزائري476نصت المادة

، "تفاق الاطرافلا ستعمال المعد لها تبعا للمستأجر في حالة تصلح لا و تضیف المادة                               

على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما یجري على یسري :"نفس القانون ما یليمن478

بتسلیم العین المبیعة من احكام على الأخص فیما یتعلق منها بزمان و مكان تزام الال

أن یسلم على المؤجر أنهیفهم من نص المادتین،1"تسلیم الشيء المؤجر و تحدید ملحقاته

على  و یجب.العین المؤجرة و ملحقاتها خالیة من جمیع الموانع التي تحول دون الانتفاع بها

بمعنى ان تكون صالحة ،نتفاع بها مباشرةصالحة للاالمؤجرةان یسلم العینالمؤجر 

هذا الالتزام من أهم و أول الالتزامات التي تقع على عاتق یعد ، 2محل تجاريكستعمال للا

تزام للاجور لنفس الأحكام التي یخضع لها األتزام المؤجر بتسلیم الما، ویخضع 3المؤجر

هو أن یبرر هذا الحكم ماو  .ما لم یتفق المتعاقدین على خلاف ذلك،بتسلیم المبیع للمشتري

جور الى أالانتفاع بالمنتقال حقایترتب علیه فمة، بیع لمنفعة معلو بمثابة الایجار هو

.4جرأالمست

في حالة  حصول خلل في العین بفعل المؤجر أو من یقوم مقامه أو و تجدر الإشارة، أنه 

على  أن یصلحه المستأجر لكن إصلاح الخلل قبل التسلیم او فعلى المؤجر،اتباعهمن 

.التعویضات الواجبة طلب یطلب فسخ العقد معكما له أن .حساب المؤجر

.من القانون المدني الجزائري، السالف الذكر478المادة -1

  185و 184سابق ،ص المرجع ،النادیة فوضیل ،النظام القانوني للمحل التجاري-2
3-BENABENT alain, droit civil et les contrat spéciau civils et commerciaux ,7em éditionmontchrestien, paris

,2006, p 247.

  .280ص المرجع السابق،،...شرح احكام العقود المسماة في القانون المدنيعباس العبودي، -4
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،فیطلب بهاأو إستحالالإنتفاع ابسبب أجنبي و سبب هلاكا للعین كلهاما إذا كان الخلل 

.1فسخ العقد أو إنقاص الأجرةفي هذه الحالةالمستأجر

75/58من الأمر 365قا لأحكام المادة یتم التسلیم وفمن المؤجرحالة نقص العینأما في 

نقص بالعین المؤجرة ، و كان هناك جر أبحیث إذا اكتشف المستالمتضمن القانون المدني، 

اما في حالة زیادة الشيء المؤجر .تفاق ،أو وفقا للعرف التجاريتفاق وجب الإعمال وفقا للاا

ووجب على المستأجر تكملة الأجرة أو طلب فالزیادة لا تدخل في الإیجار فیستردها المؤجر،

.2فسخ العقد

تعلق بتاریخ و مكان تسلیم الشيء المؤجر، هي نفسها أحكام التسلیم بالنسبة للشيء في  ما أ

.المبیع

لتزام بالتسلیم لا جزاء الإخلال با:ثانیا

أَلزم المشرع الجزائري المؤجر بواجب التسلیم، و جعل جزاء على ،حمایة لمصلحة المستأجر

إن سلمت العین المؤجرة في حالة :"من القانون المدني477حیث نصت المادة ،مخالفته

ستعمال الذي أجرت من أجلها ،و طرأ على هذا الإستعمال نقص معتبرا لا تكون صالحة الا

ستعمال ستأجر طلب فسخ الإیجار أو إنقاص بدل الإیجار بقدر ما نقص من الاجاز للمأ

من 119لمادة و تضیف ا، "مع التعویض عن الضرر في الحالتین إذا اقتضى الأمر ذلك

إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد ...:"ما یلينون المدنيالقا

بتنفیذ العقد و فسخه مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال إعذاره المدین أن یطالب

في مثل هذه ،ویرفض المستأجر أن یأخذ العین المؤجرة،، و لكن في أغلب الحالات"ذلك

العین الحالة یتعین علیه إثبات عن طریق المحضر القضائي هذا النقص و عدم صلاحیة 

.222مرجع سابق، ص ال،…الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد -1

،مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق، لجامعة امحمد بوقرة، 07/05بوخالفة رزیقة، أثار عقد الإیجار طبقا للقانون رقم -2

.13و 12، ص 2013/2014بومرداس، 
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،فضلا عن ذلك یجب أن ...انعدام الإنارة ك نتفاع حسب ما جاء في العقد مثلاالمؤجرة للا

.1التسلیم جمیع ملحقات العین المؤجرة المحددة في بنود العقد 

الفرع الثاني

التزام المؤجر بصیانة العین المؤجرة 

نتفاع بالشيء، لالتزام المؤجر بتمكین المستأجر من اا،من العناصر الجوهریة لعقد الایجار

یشملو ملحقاتها لتبقى على حالها ، والمؤجرةالعینبصیانة یجب ان یستمر المؤجر و 

نتفاع به انتفاعا كاملا یوازي لاجور و ملحقاته، فیتمكن المستأجر من اأموجب الصیانة الم

،و في حالة إخلال المعني بالتزام )اولا(ما یدفعه من بدلات الإیجار مع الترمیمات الواجبة

).ثانیا(الصیانة یترتب علیه جزاء على ذلك 

الترمیمات الضروریة على العین المؤجرة : أولا

التي  و لتزاماتلامن القانون المدني الجزائري على هذا النوع من ا479نصت المادة لقد 

:حیث جاء في نص المادة مایليتهدف الى ضمان بقاء العین على حالها أثناء فترة الإیجار

صیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت علیها وقت التسلیم، و بیلتزم المؤجر "

مدة الإیجار، دون الترمیمات الخاصة یجب علیه أن یقوم بالترمیمات الضروریة اثناء 

لتزامات في صیانة العین المؤجرة لإبقائها على ما كانت لا، و تتمثل هذه ا2.."جرأبالمست

ورد في  قد لتزامأن هذا الا ،و الملاحظ و القیام بالترمیمات الضروریة ،علیها أثناء التعاقد

تفاق على مخالفتها و هذا ما نصت علیه المادة یجوز الا،إذ شكل قاعدة مكملة و لیست آمرة

.3من القانون المدني479/4

.34مرجع سابق ، ص ال،...يجنادي جیلالي، الایجارات التجاریة في القانون التجار -1

.،السابق الذكر07/05مدني من القانون 479المادة -2

92مرجع سابق ، ص البومخیلة سمیرة ، الایجار التجاري في ضل القانون القدیم و التعدیلات الجدیدة ،-3
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ت و هي الترمیما:إلى ثلاث أنواع التي یلتزم المؤجر القیام بهاو تتفرع هذه الترمیمات

إصلاح جدار آیل للسقوط ،تقویة كالضروریة لحفظ العین المؤجرة من الهلاك

،و هناك الترمیمات البسیطة التي 1..،ترمیم الطوابق السفلیة إذا غمرتها المیاه...الأساسات

بساطتها مثل هي تتمیزبتحتاجها العین المؤجرة نتیجة استعمال الأخیرة استعمالا عادیا ،و 

،جیریةاهرباء كل هذه هي ترمیمات تالابواب و زجاج النوافذ ،مفاتیح الكإصلاح اقفال 

قد تكون مستعجلة و قد تكون لیس ،فنتفاع بالعین المؤجرةالترمیمات الضروریة للاو أخیرا 

من القانون 479من المادة 3كذلك ، لقد قدم المشرع الجزائري أمثلة عن ذلك في الفقرة 

، و قنوات تصریف بار و تفریغ المراحیضلاسطح و تنظیف الآمدني و هي تخصیص اال

.2...المیاه

جزاء الإخلال بالتزام الصیانة:ا ثانی

في حالة عدم تنفیذ المؤجر :"على ما یليمن القانون المدني الجزائري480نصت المادة 

جر المطالبة ألتزامه بالصیانة و بعد إعذاره بموجب محرر غیر قضائي ،یجوز للمستلا 

او انقاص بدل الایجار دون الاخلال بحقه في التعویض ،و إذا كانت بفسخ العقد 

،یفهم من "الترمیمات مستعجلة جاز للمستأجر ان یقوم بتنفیذها على حساب المعني بها

المؤجر بالتزامه جر في حالة اخلال أهذه المادة ان المشرع اجاز فسخ العقد من طرف المست

ن یقوم أو أالإیجار ،من بدلر للمستأجر في طلب انقاصما اعطى الخیابالصیانة ،ك

.على أن یدفعها المؤجر لكن ستعجاللافي حالة ابنفسه بالترمیمات

259سابق، ص المرجعال،...عبد الرزاق السنهوري، الوسیط  في القانون المدني-1

.109سابق، ص المرجع ال،...الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون المدنيهلال شعوة، -2
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الفرع الثالث

العیوب الخفیةضمانالتزام المؤجر بضمان التعرض و

و  ،المؤجرجر من الانتفاع بالشيء أستیلتزم المؤجر بمقتضى عقد الایجار بتمكین الم

من نوعینحیث یتفرع هذا الالتزام و یكون الانتفاع هادئا ،یجب أن من هذه الفكرة انطلاقا 

، )اولا(ضمان التعرض، و هو ضمان المؤجر كل ما من شانه أن یحول دون تحقیق المنفعة 

العین هو ضمان العیوب التي قد تظهر فیثاني ضمان العیوب الخفیة والالنوع و یتضمن 

.)ثانیا(جر من الانتفاع أالتي تمنع المست و تعاقدبعد ال

الغیرالتزام المؤجر بضمان تعرض: أولا

یقصد بالتعرض اتیان المؤجر او غیره لعمل او تصرف من شانه ان یؤثر سلبا على حیازة 

المستأجر للعین المؤجرة و انتفاعه بها انتفاعا كاملا و هادئا ،و یستوي أن یؤدي هذا 

یؤدي فقط إلى  أن نزع الشيء المؤجر كلیا أو جزئیا من تحت ید المستأجر، اوالتعرض الى 

.1المستأجر بالعین المؤجرةانتفاعانقاص

المؤجر هو ان یضمن للمستأجر عدم التي تقع على عاتقإذن من ضمن الالتزامات

ا تعرض المشرع الجزائري  لهذلقد التعرض له عند شروعه في الانتفاع بالشيء المؤجر، 

483، حیث تنص المادة منه487الى المادة من القانون المدني 483الالتزام في المادة 

عن كل تعرض یحول دون انتفاع المستأجر بالعین على المؤجر أن یمتنع ":منه على

المؤجرة ، و لا یجوز له ان یحدث بها او بملحقاتها اي تغییر ینقص هذا الانتفاع ،و لا 

على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعه بل یمتد الى كل ضرر أو یقتصر ضمان المؤجر 

و بناءا ، "تعرض قانوني صادر عن مستأجر أخر أو اي شخص تلقى الحق على المؤجر

.یضمن المؤجر كل تعرض ینشأ عن فعله سواء كان التعرض مادیا أو قانونیا،على ذلك

.116، المرجع نفسه ،ص ...هلال شعوة ، الوجیز في شرح عقد الایجار-1
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رتب علیه اخلال بانتفاع حض یتمادي مقیام المؤجر بأي عمل ،فیقصد بالتعرض المادي

على  المؤجرةمن الفوائد التي تعود علیه من انتفاعه بالعینأو حرمانه من فائدة المستأجر 

سواء كانت تلك الفائدة مادیة او معنویة مثال عن ،الوجه المقصود بمقتضى عقد الایجار

الذي یلتزم به الضمان إن ، 1ذلك دخول المؤجر محل المستأجر دون إذن منه أو مبرر

المؤجر لا یقتصر فقط على الضمان المادي بل یمتد الى كل تعرض مبني على سبب 

،فعلى المؤجر ان یضمن على كل تعرض قانوني ،و هو ما یسمى بالتعرض القانونيقانوني

إذا كان المؤجر غیر قادر على دفع هذا و أو من شخص أخر، جر یصدر منه أللمست

من مبلغإنقاصأو جر المطالبة بفسخ العقد أجاز للمست،ر المبرمالتعرض طبقا لعقد الایجا

.2و طلب التعویض على ما أصابه جرَاء التعرضأالاجرة 

التزام المؤجر بضمان العیوب الخفیة:ثانیا

أو  ،السلیم للعین المؤجرةستعمال لااخلو منه یذلك السبب الذي ،العیب الخفي یقصد ب

.3نتفاع نقصا معتبرالاملحقاتها و التي تحول دون الانتفاع بالعین المؤجرة او تنقص من ا

انتفاعا هادئا طیلة مدة الایجار و من اجل ذلك من حق المستأجر ان ینتفع بالعین المؤجرة ف

و تتحقق هذه العیوب إذا لم ،4یلتزم المؤجر بضمان العیوب الخفیة الموجودة بالعین المؤجرة

1996الاحكام العامة في الایجار، منشأة المعارف بالإسكندریة، رمضان ابو السعود ،العقود المسماة ،عقد الایجار،-1

  404و403،ص 

  151و150 ص،  مرجع سابق ،ص…ادام وهیب النداوي ،شرح القانون المدني، العقود المسماة في القانون المدني-2

135نفس المرجع ،ص ،...الوجیز في شرح عقد الإیجارهلال شعوة ،-3

4-bernardgross /phillipebihr, droit privé, contrats (vent civile et commerciales ,2éme édition,

presses universitaires paris , 1993, p 230.
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تكن ظاهرة وقت تسلم العین ،و لا یمكن للمستأجر تبینها و لو بفحص و عنایة ،فالمؤجر 

.1المؤجرةمسؤول عن العیوب الخفیة التي تعیق الانتفاع بالعین 

یضمن المؤجر ":المدني التي جاء فیها ما یليمن القانون488و هذا ما نصت علیه المادة 

،كل ما یوجد بالعین المؤجرة من _التسامح فیهاباستثناء ما جرى العرف _للمستأجر 

عیوب تحول دون استعمالها او تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا ما لم یوجد 

الزم المؤجر بضمان  قد ان المشرعمن خلال هذه المادة یتضح ،"اتفاق على خلاف ذلك 

و ذلك  أو ناقصا المؤجرة مستحیلاالعیوب الخفیة التي تجعل استعمال او استغلال العین 

من نفس 3كما نصت الفقرة .جر،خفیاأ،لا یعلم به المست ایكون العیب مؤثر عندمابمعنى

ان المؤجر لا یضمن العیوب التي اعلم بها المستأجر أو كان یعلم بها غیر:"المادة على

إذا وجد بالعین المؤجرة عیب":ما یليالقانون  نفس من 489المادة تضیف،و "وقت التعاقد

یتحقق معه الضمان ،یجوز للمستأجر حسب الحالة ان یطلب فسخ الإیجار ،أو انقاص 

بدل الایجار،و له كذلك ان یطلب اصلاح العیب ،او ان یقوم هو بإصلاحه على نفقة 

جر ضررا من العیب التزم المؤجر بتعویضه ما لم یثبت انه كان أفإذا لحق المست..المؤجر

".یجهل بوجودالعیب

انيالمطلب الث

التوازن القانوني لصالح المؤجر

من القانون المدني 467كان عقد الایجار عقد ملزم لجانبین حسب ما ورد في المادة لما 

التي الانتفاع بالمحل المؤجر انتفاعا كاملا یقابله مجموعة الالتزامات ب،فإن حق المستأجر 

حقوق لمصلحة بمثابةو التي هي في الحقیقة،تقع علیه كونه الطرف الثاني في العقد

،استعمال العین المؤجرة و المحافظة )الفرع الاول(المؤجر و المتمثلة في دفع بدل الایجار

.94مرجع سابق، ال، ...سمیرة بومخیلة ، الایجار التجاري في ظل القانون القدیم و التعدیلات-1
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(برد العین المؤجرة عند انتهاء عقد الایجار التجاريالمستأجر ،و التزام)الفرع الثاني(علیها 

).الفرع الثالث

الفرع الاول

جر بدفع بدل الایجارأالتزام المست

بحیث أن الوفاء ،جرأترتب على ذمة المستیساسي و مباشر أالالتزام بدفع الایجار التزام یعد 

ن الاجرة ما الإشارة إلیهأو كما و سبق.ببدل الایجار من اهم الالتزامات في عقد الایجار

جر من استغلال المحل التجاري لحسابه ،إذ یجب على أهي إلا مقابل عن تمكین المست

یعد و ، )اولا(من القانون المدني498المادة طبقا لنص وفاء ببدل الایجار المستأجر ال

)ثانیا(ب جزاء على ذلك یالاخلال بهذا الالتزام سببا في ترت

الوفاء ببدل الایجار: اولا

الوفاء ببدل الایجار في المیعاد المتفقعلیه ،و إذا لم یتضمن الاتفاق تحدیدا بجر أالمستیلتزم 

من القانون المدني الجزائري التي تنص 498لمادة لیلجأ للمواعید المعمول بها وفقا ،للمیعاد

یجب على المستأجر ان یقوم بدفع ثمن الایجار في المواعید المتفق علیها ،فإذا لم ":على

.1ا في الجهةیكن هناك اتفاق وجب الوفاء في المواعید المعمول به

أجر ما لم یكن هناك اتفاق او عرف یقضي و یكون دفع بدل الایجار في موطن المست

الوفاء ":من القانون المدني الجزائري على ما یلي499خلاف ذلك ، بینما نصت المادة 

بقسط من بدل الایجار یعتبر قرینة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى یقوم الدلیل على 

، و یجب على المستأجر ان یدفع الاجرة عن مدة كاملة ،و لو لم ینتفع بالعین "عكس ذلك

.طوال هذه المدة ،طالما أن المؤجر قام بالتزام التسلیم 

  192ص ، المرجع السابق ،...يتأجیر المحل التجار زهیرة جیلالي قیسي،-1
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جر ان یؤدیها بمقدارها المحدد دون نقص ألتزم المستا،ن تكون الاجرة نقدیةالطرفانأإذا اتفق

جر بالوفاء بالقدر المتفق ألتزم المستا،النقودالاخرى غیر او زیادة ،و إذا كانت من المثلیات

.علیه 

جر ان أفعلى المست،أما إذا كانت الاجرة عبارة عن نقل ملكیة الشيء او القیام بعمل معین

یمكن للأطراف الاتفاق على تقدیم كفالة ، كما 1یقوم بدفع ذلك او القیام بالعمل حسب الاتفاق

.من القانون المدني 500و هذا ما بینته المادة ،لضمان الوفاء ببدل الایجار و التكالیف

جزاء الاخلال بالتزام دفع بدل الایجار:ثانیا

إذا أخل المستأجر بالتزامه بدفع الاجرة المقررة ،كما لو امتنع عن الوفاء بها كلیا أو جزئیا 

بأن امة   العالقواعد  تقضيالطریقة المحددة لذلك ،ب،أو لم یدفعها في المكان أو الزمان او 

 كلا  و في .الحق في المطالبة بالتنفیذ العیني ،او بفسخ العقد له المؤجر بعد إعذار المستأجر

من ضرر ،كما یعتبر إخلال المؤجربالتعویض على ما أصابالحالتین المستأجر مطالب 

.2طلب إخلاء المحل المأجورالمستأجر بالتزامه بدفع الاجرة سببا من اسباب التي تؤدي

الفرع الثاني

التزام المستأجر باستعمال العین المؤجرة و المحافظة علیها 

 في  المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة هو الهدف من إبرام عقد الایجارإن تمكین  

المؤجرة طوال مدة تكون متصلة بالعینبدل الایجار، إضافة الى التزامات أخرى  دفع مقابل

، حیث یتمیز هذا الالتزام )أولا(عمال العین المؤجرة لما أعدت له لمتمثلة في استالایجار وا

بیع ،التأمین ، الضمان، الایجار،دراسة مقارنة ،دون طبعة، الالقانون المدني ،العقود المسماة ،،محمد حسن قاسم -1

.905،ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، كلیة الحقوق، جامعتي الإسكندریة و بیروت العربیة،

.303المرجع السابق ،ص ، …شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدنيعباس العبودي،-2
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 اهنتفاع بعلى العین المؤجرة لتمكین المستأجر بالالتزام المحافظة االأخرین بلتزامین لااعن 

).ثالثا(هذین الالتزامین ي بخلال الإعند كما یترتب جزاء ،)ثانیا(

المؤجرة لما أعدت لهباستعمال العین التزام المستأجر : أولا

یلتزم المستأجر بان یستعمل العین المؤجرة ":من القانون المدني الجزائري491تنص المادة 

حسب ما وقع الاتفاق علیه ،فإن لم یكن الاتفاق وجب على المستأجر ان یستعمل العین 

بكون وفقا المؤجرة ، یفهم من هذه المادة ان استعمال العین"المؤجرة بحسب ما أعدت له

جر لا یخوله الحق المطلق ،انما یقتصر على ألما اتفق علیه ،فعقد الایجار الذي یبرمه المست

، مما یبین التزامات كل الاتفاقمنحه الحق في استعمال العین المؤجرة وفقا لما وقَع علیه

.من الطرفین 

جر ان أى المست، بحیث یجب عل1و لقد جرت العادة ان یحدد في العقد مجال الاستعمال

یستعمل المأجور بحسب الغرض الذي اعد له و على ذلك إذا كان الماجور معدا للسكن فلا 

ذا كان المحل المأجور محلا إجر ان یستعمله مصنعا او عیادة او نزلا ،و أیجوز للمست

492/1تنص المادة في هذا الموضوع، و 2للتجارة الموبیلیا ،لا یجوز له استعماله مصنعا 

جر ان یحدث بالعین المؤجرة تغییرا ألا یجوز للمست":القانون المدني الجزائري علىمن 

یجوز على بمعنى انه لا ،"بدون اذن المؤجر،الا إذا كان هذا التغییر لا ینشا عنه اي ضرر

ي تغییر على العین المؤجرة ـ،و إذا لزمت الضرورة ذلك یجب ان یكون أجر أن یحدثأالمست

جر بدفع التعویض ،او ارجاع أ،یلزم المستبالمؤجرالضررإلحاقفي حالةبإذن المؤجر ،و 

.المحل كما هو

  .92ص  ،سابقالمرجع ال،...التزامات طرفي عقد الإیجار سیار عز الدین ،-1

.496، ص سابقالمرجع ،ال...أسعد الدیاب، القانون المدني، العقود المسماة -2
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یجب على ،لم یتفق الاطراف على وجهة الاستعمال صراحة او ضمنیا في العقدأما إذا 

روف و القرائن الدالة على ظن یستعمل العین بحسب ما اعدت له مع مراعاة الأجر أالمست

.1كیفیة الاستعمال

ة على العین المؤجرةظالمحافبالمستأجر التزام:ثانیا

ن یبذل من العنایة في أو ب،ة على العین المؤجرة اثناء مدة الایجارظجر بالمحافأیلتزم المست

جر على العین أالعنایة المحافظة الواجبة على المستو یقصدبذلك ما یبذل الرجل المعتاد ،

جراء إسلامة العین تجاه المؤجر ،بحیث یلتزم بتقتضي ان یكون مسؤولا عنو التيالمؤجرة

به من تلف او اثناء انتفاعهالمؤجرةجیریة،فهو مسؤول عما یصیب العینأالترمیمات الت

.2عن استعمالها استعمالا مألوفا ئهلاك غیر ناش

ان  یجب على المستاجر":المدنيانونمن الق495الجزائري نصت المادة انونفبالنسبة للق

یعتني بالعین المؤجرة و ان یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي و هو مسؤول عما 

":ما یليمن نفس القانون497المادة و تضیف،..."یلحق بها من ضرر اثناء انتفاعه

جر ان یخبر فورا المؤجر بكل امر یستوجب تدخله كأن تحتاج العین أیجب على المست

جلة ،او یظهر عیب فیها ،او یقع اعتداء علیها او تعدي من المؤجرة الى ترمیمات مستع

جر الاعتناء الجید أیفهم من المادتین انه یجب على المست.."الغیر بالتعرض او الاضرار بها

خبار المؤجر على كل تغییر او إذلك علیه في تصرفه،و تحت بالعین المؤجرة ما دامت 

.المؤجرةترمیم یقوم به إزاء العین

دار دون طبعة،حكام القوانین الاستثنائیة ،عبد الحمید الشواربي ،احكام عقد الایجار ،وفقا للقواعد ق المدني ،ووفقا لأ-1

.265،ص 2004النشر المعارف الاسكندریة،

.531سابق ،ص المرجع ال، …المدنيانونعبد الرزاق السنهوري ،الوجیز في شرح الق-2
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علیه ةظو المحافجورأالمستعمالاجزاء الاخلال بالتزام :ثالثا

فإن للمؤجر ان یطلب له،أجر بالتزامه لاستعمال المأجور للغرض المخصص إذا اخل المست

جر باستعمال المحل ،كما هو مبین في العقد ،او بحسب ما أعد أالتنفیذ العیني بالزام المست

القضاء منح فسخ الایجار و طلب التعویضن یطلب من الحق ألمؤجرو لله ،

حق المؤجر بطلب  ن ذلكفیترتب عبالعین المؤجرة ةظفي حالة إخلاله بالتزام المحافأما

في  للمؤجر حق وجور الى أصله ،أجر ،و إعادة المأإزالة التغیرات التي احدثها المست

له ان یطلب كما،جرأذن من القضاء بإزالة التغییرات على نفقة المستالإالحصول على 

.1اقتضى الأمر ذلكالتعویض إذا المطالبةببفسخ الایجار مع

الثالثالفرع

التزام المستأجر برد العین المؤجرة 

لى المؤجر عند انتهاء مدة الایجار و إلا أعتبر مخلا إ محل الإیجاریلتزم المستأجر برد 

ن أبدون تأخیر، و و المتفق علیهیجب على المستأجر ان یردها في الوقت اللازمو بالتزامه ،

لتزام یكون وفقا لأحكام ودراسة هذا الا، 2التي تسلَمها دون تغییر أو نقصعلى الحالة یردها 

جور أاي امتناع المستأجر من رد الملتزامبهذا الاخلال، و في حالة الإ)اولا(القانون المدني 

).ثانیا(عن ذلك جزاءیترتب

لتزام برد العین المؤجرة  مضمون الا  :أولا

یجب ":مدنيمن القانونال502لقدنظم المشرع الجزائري الالتزام برد العین المؤجرة في المادة 

جر ان یرد العین المؤجرة عند انتهاء مدة الایجار ،فإذا أبقاها تحت یده دون أعلى المست

  .193و 187، المرجع سابق، ص ...جواد كاظم سمیسم ،التوازن القانوني في العلاقة الایجاریة-1

.265سابق ، صالمرجع  ال،...الوجیز في العقود المدنیة جعفر فضلي،-2
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عتبار ما لحق اللعین و بحق وجب علیه ان یدفع للمؤجر تعویضا باعتبار القیمة التجاریة 

ان یرد جرأعلىالمست":من نفس القانون ما یلي503لمادة و تضیفا."المؤجر من ضرر

العین المؤجرة بالحالة التي كانت علیها وقت تسلمها ،و یحرر وجاهیا محضر او بیان 

."وصفي

جر ان یرد العینأعقد مؤقت بحسب طبیعته ، لذلك یجب على المستهو  یجارالإعقد ف

جر برد العین المؤجرة یعد من أو التزام المست. ء العقدالمؤجرة الى المؤجر عند انتها

.جر من هذا الالتزامأساسیة ،لذا لا یمكن الاتفاق على اعفاء المستمقتضیات عقد الایجار الأ

جر ان یرد العین المؤجرة عند أیجب على المستفرد العین المؤجرة اما عن مكان و میعاد

اما عن مكان الرد .و بوجود سبب من اسباب الانقضاءألایجار بانقضاء مدته ،انتهاء ا

.1و حسب القواعد العامةأیكون حسب ما اتفق علیه الاطراف ف

:جزاء الاخلال بالتزام الرد:ثانیا

في  رد العین سواء كان ذلك بعدم ردها اصلا ،او بالتاخرفي جر بالتزامه أإذا اخل المست

فیكون للمؤجر ان یطلب تعویضا عما اصابه من ،ردها ،او بردها ناقصة او تالفة او هالكة 

جر بالتزامه على الوجه المطلوب ،و هذا ما لم یثبت أالضرر بسبب عدم قیام المست

.جر ان عدم قیامه بالتزامه یرجع لسبب اجنبيأالمست

و الذي یحدد لذي اصاب المؤجربمقدار الضرر افیكونالتعویضأما عن تقدیر الحق في 

بالتنفیذ العیني متى كان ذلك ممكنا تطبیقا المطالبةلمؤجرلطبقا للقواعد العامة،و كما 

.2للقواعد العامة 

962، 960سابق ، ص المرجع ال، ...القانون المدني، العقود المسماةمحمد حسن القاسم ،-1

.611مرجع السابق ،ص ال، …الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري ،-2
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ومدى تحقق التوازن القانوني كل من المؤجر و المستأجربالنتیجة لما تقدم حول التزامات 

 قد قرر 2007القانون المدني في عدیلنستنتج ان المشرع الجزائري خاصة بتبین الطرفین

و هذا یجاریة،لانوعا ما حمایة أكثر للمستأجر كونه الطرف الثاني و الضعیف في العلاقة ا

على عاتق المؤجر، و المتمثلة في تسلیم العین بفرض التزامات أكثر أساسا التي سبق ذكرها 

لتزام المؤجر بها، كذلك بالنسبة لانتفاع المؤجرة و ملحقاتها في حالة تمكن المستأجر من الا

بالصیانة جعل المشرع على عاتق هذا الأخیر القیام بالترمیمات الضروریة و على حسابه ،و 

نتفاع بالمحل بشكل هادئ، حیث أن المشرع أعفى هذا الأخیر هذا لتمكین المستأجر من الا

مؤجر بضمان التعرض جر فرض المشرع على الأمنها ،و أما بالنسبة للتعرض ولحمایة المست

.إما من جانبه أو من الغیر

لتزامات المفروضة على المستأجربالنظر الانقول أنها أكثر لتزاماتلافأخیرا، فإذا رأینا لهذه ا

و كل هذا تحقیقا للحمایة و التوازن القانوني ،...)بدفع الایجار، المحافظة على المحل (

المحل لمدة محددة و لیس له كامل الحق على لصالح المستأجر كونه الطرف المستفید من 

الشيء المؤجر، و الدلیل على ذلك أنه هناك حالات لا یتصرف فیها المستأجر في العین 

  .رالمؤجرة إلا بإذن من المالك و هو المؤج
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خاتمــــــــــة

الطلبات على المحلات المخصصة نظرا لكثرة مستمرتزاید ن إبرام عقد الإیجار في إ         

خاصة فیما یخص   العقدبین طرفي  زعاتانمالنطاق للاستعمال التجاري، هذا بدوره زاد من

الوفاء فضلا عن النزاعات حول عدم ، التجدید  أو رفض بعد انتهاء مدة العقدحالات التجدید

.في الآجال المتفق علیها في العقدالاتجارببدل 

ازن  فق و یو ا أن المشرع الجزائري أراد أن یو تبین لن، و من خلال دراستنا لهذا الموضوع 

محلها على العقارات المخصص لمزاولة ینصب  التيالعقدیة في العقود بین أطراف العلاقة 

حیث یشترط لصحة  انعقاد  الإیجار التجاري یجب توفر أركان أساسیة  لا التجاري،النشاط 

أتفاق  و بالأهلیة القانونیةالطرفینضرورة  تمتعبدونها،و المتمثلة فيالإیجارینعقدیمكن أن

كما یستوجب عند إبرام العقد الاتفاق حول ،الإیجارو بدل لى مدة العقدالأطراف المتعاقدة ع

فإن العناصر في العقد توفر هذهو في حالة عدم .الالتزامات التي تترتب على طرفي العقد 

.القانوني في العقدالتوازناختلالهذا من شأنه أن یسبب في

للقواعد  الإیجارد حریة التعاقد و أخضع عقو في هذا الشأن كرس المشرع الجزائري 

كما ،  07/05رقم  المدني و التي عرفت بعض التعدیلات بموجب القانونالقانون فيالعامة 

.ترك الحریة للأطراف للاتفاق على بعض الأمور و التفاصیل تبعا لمصلحة الطرفین

المشرعفلقد  سهل 05/02القانون التجاري بموجب قانون رقم لتعدیلبالنسبة أما 

تنبیه بالإخلاءتوجیه دون حاجة المؤجر إلى علاقة الایجاریة نهاء  المن إجراءات إالجزائري 

قبل التعدیل إلزامیة ت هذه الإجراءات ،  بعد ما كانالاستحقاقتعویضو دون دفع للمستأجر 

حصر حمایة حیثالتعدیل تم تعدیل الكفة لمصلحة المؤجر هذا استنادا إلى و ، على المؤجر 
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في حالة عدم التجدید یفقد المستأجر حقه في فالملكیة التجاریة للمستأجر في إرادة المؤجر، 

.التعویض

التجاري و من خلال الإیجارالعلاقة القانونیة التي تقوم بمقتضى عقد  إلىبالنظر 

قانوني بین الطرفین و ذالك توازن طرفي العقد، یبدو عدم وجود تي تترتب على ال الالتزامات

بخصوص التزام المؤجرعلى عاتق المؤجرنوعا ما ثقیلة و صارمة فرض التزامات  إلىراجع 

و تحمله لتكالیف الصیانة في حالة تضرر العین وضمان العیوب الخفیة ضمان التعرض ب

.المؤجرة 

لأحكام القانون المدني و بالأخص أحكام الجزائريالمشرعغیر أنه بموجب تعدیل 

و  المستأجرالقانوني بین كل من المؤجر و خلق نوع من التوازن التجاریة ، حاول الإیجارات

بل بتكریس حقه في استرجاع محله المؤجر بدون أكثر مما كانت علیه من قمؤجر حمایةمنح لل

.تزاماتهه لالفي حالة إخلالدة الإیجار أو دفع اي مقابل للمستأجر سواء بانتهاء م

إذن . أما من جانب المستأجر یتمتع بحق التجدید إذا لم یخل بالتزاماته اتجاه المستأجر

یمكن القول أن المشرع الجزائري وفق نوعا ما في خلق التوازن القانوني بین الطرفین إذ أن 

.التزامات أحدهما تعتبر حقوق بالنسبة للأخر 
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دار الكتب المعلوماتیة للطباعة و النشر و ،الطبعة الأولى، 02-05له،في ضل القانون 

.2008التوزیع، الجزائر، 
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م انور سلیم، الوجیز في عقد الایجار،الأحكام العامة في الایجار،الجزء الأول عصا.16
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.2009للنشر و التوزیع،
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معمري،تیزي وزو الدكتوراه، تخصص قانون عام ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود

،2013.
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،2014.
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ستر في القانون الخاص،كلیة الحقوق لجامعة ابي بكر بلقاید ،تلمسان یالماج
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النصوص التشریعیة-1

، یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75أمر رقم -

فیفري 06، مؤرخ في 02-05الجزائري، معدل و متمم بموجب القانون رقم 

.2005فیفري 09الصادرة في 11، ج ر ،العدد 2005

، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -

،المعدل بموجب 1975سبتمبر 30، الصادر في 78الجزائري، ج ر ،العدد 

ماي 13الصادر في 31،ج ر ،العدد 2007ماي 13المؤرخ في 05-07قانون

2007.

ة على ، یحدد القواعد المطبق2004یونیو 27المؤرخ في 02-04أمر رقم-

.41الممارسات التجاریة ،ج ر ،العدد 

النصوص التنفیذیة -2

یتضمن تنظیم العلاقات 23/10/1976مؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي رقم -

بین المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري 

.12،العدد 27،جریدة رسمیة 
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الكتب باللغة الفرنسیة                                                 -3
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